
   
  

 
 

  بسكرة -جامعة محمد خيضر 
  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم الحقوق
  
  
  
  
  
  
  

  
  عنوان المذكرة

   فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة

  
  مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق مذكرة

  جنائي تخصص قانون 
  

  : ةالأستاذ إشراف:                                             الطالب إعداد
  الدین عاشور نصر                                                  عمید أسامة

  
 
 
 
  
  
 
  2014/2015:موسم الجامعي 



 
 شكر و تقدير 

 
 الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات 

والحمد الله الذي أعانني   

ووفقني لذلك  ةالمتواضع هذه الدراسةعلى أداء   

 ومن هذا المنبر أتقدم إلى كل من ساعدني وساهم معي

 من قريب أو من بعيد بالقليل أو الكثير في تذليل ما صادفني من

خص بالذكر الأستاذ المشرف المحترم عاشور نصر الدينأصعوبات و  

.البحث نجاز هذالإ الذي لم يبخل علي بنصائحه التي كانت عونا وسندا لي  

 وإلى كل إخوتي وأصدقائي
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 :ةـــــــالمقدم

  
لكل   وجل بین الرجل والمرأة لیجوز الزواج هو ذلك المیثاق الغلیظ الذي وضعه االله عز

) 21. (ورة النساءس) وأخذنا  منكم میثاقا  غلیظا( :ىمنهما التمتع بالطرف الأخر لقوله  تعال
الشرع كما تملیه الفطرة البشریة وتثبته الدیانات السماویة و  على اونجد أن الزواج یقوم أساس

 ىلكن لهذا الزواج أساس وهو المودة والرحمة ومن هذا المنطلق نستنتج مدى حرص الإسلام عل
ومن آیاته  أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل (  :الرابط الزوجیة لقوله تعالى

  ).21(الروم .س) ك  لآیات لقوم یتفكرن بینكم مودة ورحمة إن في  ذل
انعدمت هذه المودة والرحمة واستحالت  واجهت الحیاة الزوجیة مشاكل عدیدة و ولكن إذا ما 

المحبة و الألفة بین الزوجین فإن االله سبحانه و تعالى وضع حدا لهذه  الحیاة ولهذه العشرة 
بالموعظة الحسنة أو بالهجر في والتي من المستحسن أن یكون حلها  التي أصبحت مستحیلة

المضجع أو حتى بالضرب الخفیف أو التحكیم العائلي فإن لم تأتي كل هذه الطرق بنتیجة في 
حل مشاكل هذه الأسرة التي على وشك الضیاع ولم یبقى أي حل أخر فإن السبیل الوحید هو 

ن الوحید الذي راع الفطرة و هنا یتضح  لنا أن الإسلام هو الدی فك هذه الرابطة الأسریة المقدسة
والذي جعله بید الزوج وذلك للعصمة التي ومن هنا شرع الطلاق  البشریة الإنسانیة والنفس 
الحق في فك  على الرجل فقط بل جعله أیضا للمرأة ركعلاج إنساني ولم یقتصجعلها بید الزوج 

هذه الرابطة الزوجیة المقدسة ولذلك جعل التطلیق أي أن الشارع الحكیم قد أعطى للزوجة الحق 
في طلب التطلیق باء رادتها المنفردة وهذا إنصافا لها ورفعا للظلم عنها ولكن هذا النوع من 

دیریة للقاضي الطلاق یتقید بشروط لا بد من توافرها وكذا فاءن هذا النوع یخضع للسلطة التق
في إجازة هذا الطلاق أم لا وهذا ما حثا علیه الشارع الحكیم وكذا المشرع الجزائري وهذا ما جاء 

  .من قانون الأسرة الجزائري 53في نص المادة 
في حین نجد أن كلا من الشارع الحكیم والمشرع الجزائري أیضا قد خولا للزوجة مسلكا أخر لفك 

فتدي الزوجة نفسها ولكي تتخلص من الرابطة الزوجیة التي أصبحت هذه الرابطة المقدسة وبه ت
لا تطاق ولم تأتي بثمارها وكذا دفعا للضرر وذلك لقول النبي صل االله علیه وسلم لا ضرر ولا 

  .من قانون الأسرة الجزائري  54ضرار وهذا ما جاء النص علیه في المادة 
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تقیم  إذا خافت ألا قدمه للزوج مقابل أن یطلقهابمعني أن المرأة تستطیع افتداء نفسها بما ت 
حدود االله  معه وهذا ما جاء  في  حدیث  النبي  صلي االله علیه وسلم  لما أتت  امرأة  ثابت 
بن قیس بن شماس  تطلب أن تخلع  نفسها  فأجاز لها النبي صلي االله علیه وسلم ذلك ولكن 

، وكذا نجده صلى  االله علیه وسلم قد نهي   بعد أن افتدت نفسها بالحدیقة التي  أعطاها لها
أیما امرأة سألت زوجها (عن خلع المرأة نفسها بدون عذر شرعي  لقوله  علیه الصلاة  والسلام 

  .  رواه احمد و الترمیذي) طلاقا في  غیر بائس فحرام علیها رائحة الجنة 
  :الإشكالیة

 الأساسیة والتي تتمحور حولها الدراسة بعض الإشكالیات تبادر إلي أذهاننا تومما سبق  ذكره 
 :في بحثنا هذا وهو اوهو ما سنحاول الإجابة والإحاطة علیه

  هي السبل المكفولة للمرأة أثناء توجه إرادتها لفك الرابطة الزوجیة  ؟ ما -
  وما هي الحالات التي منحها المشرع والشارع الحكیم للمرآة لتبني علیها طلبها في التفریق ؟ -
  یما تتمثل الصور الممنوحة للمرأة من الطلاق ؟وف -
 وما هي الآثار الناتجة عن كل صورة مكفولة للمراءة ؟ -

  :أهمیة الموضوع 
باعتبار موضوعنا هذا محل الدراسة من المواضیع الحساسة والشائكة في ما یتعلق بالأسرة 

االله عز وجل بالرعایة والحمایة وذلك لأنه یتناول مسألة هامة ولها أثر على الأسرة التي أحاطها 
في  كل التشریعات السماویة وهي فك الرابطة الزوجیة وبالتالي فك الرابطة  الأسریة وخاصة إذا 

  ما كانت بطلب من الزوجة وما ینتج عنه من أثار قد تلحق  بالأسرة وبالمجتمع عواقب وخیمة
وكذا نحاول أن نعطي حلولا وأمثلة ارتأینا أن نتطرق لهذا الموضوع ونحاول الإحاطة به  فإننا 

  .في هذا المجال محل الدراسة 
أما خطة البحث فقد قمنا بتقسیم هذه المذكرة إلى فصلین فصل أول ارتأینا أن نجعله لفك 
الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق وبه مبحثین قمنا من خلالها بالإحاطة بكل جوانب هذه 

  الصورة من صور الطلاق 
الفصل الثاني لفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع وبه أیضا مبحثین وحاولنا  في حین جعلنا

  .الإحاطة من خلالهما بكل جوانب الخلع
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  :ــدــــــــــتمهی
  

یختلف عن الطلاق من حیث أن الطلاق یقع باختیار الزوج  ) التطلیق(إن التفریق القضائي
مة الزوجیة بید الزوج فلا یحق لأحد أن یطلق أو یفك الرابطة الزوجیة عصو إرادته و كذا لأن ال

الُ (وله تعالىقمة لك ما فضل به الشارع الحكیم الزوج عن الزوجة بفضل القوالإلا الزوج و ذ الرِّجَ
 ْ م الِهِ َ و ْ ْ أَم ن قُوا مِ فَ ْ ا أَن َ م بِ َ ْضٍ و ع َ ى ب لَ ْ عَ م ُ ه ضَ ْ ع َ لَ اللَّهُ ب ا فَضَّ َ م اءِ بِ َ ى النِّس لَ ونَ عَ ُ سورة ا لنساء ) قَوَّام

  34الآیة 
أما التفریق القضائي فیقع بحكم القاضي لتمكین المرأة من إنهاء الرابطة الزوجیة جبرا  -

 . إذا لم تؤدي الوسائل الاختیاریة إلى حل من طلاق وخلععن الزوج ـ إلا
و هنا جد أن المشرع الجزائري قد نص على الطلاق بطب الزوجة أو التطلیق بناءا على  -

إرادتها المنفردة إلا أنه اشترط في التطلیق أن یكون بطلب من الزوجة و أمام القضاء 
من  53الواردة في نص المادة  أي في المحكمة و أن یكون سبب التطلیق من الأسباب

 .قانون الأسرة الجزائري
  .وفیما یلي سنتناول في المبحث الأول ماهیة التطلیق

  .وفي المبحث الثاني الأسباب التي یؤدي للتطلیق
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  ماهیة التطلیق : المبحث الأول

تعریفاته المختلفة  سنتناول هنا ماهیة التطلیق أو بالأحرى التفریق القضائي من جمیع جوانبه من
من التعریف القانوني وكذا الفقهي العام بالإضافة إلى مقارنة مع بعض القوانین العربیة في هذا 

  المجال ومن ثم سنتطرق إلى مشروعیة التطلیق وطبیعته 
  ولقد قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین وفیما یلي تفصیل ذلك

  تعریفات التطلیق : المطلب الأول 
  كما یسمیه البعض التفریق القضائي  أول دراستنا لهذا الموضوع وهو موضوع التطلیق فمن خلا

  فإننا نجد له تعریفات عدیدة ولیست مختلفة وهذا ماسنحاول الإحاطة به في هذا المطلب
  :تعریف القانونيال: الفرع الأول 

  :من حیث المشرع الجزائري/ أ
الرابطة الزوجیة في أي وقت ومتى شاء دون أن المشرع الجزائري قد منح للزوج حق فك إن    

یقیده بقید معین وذلك لأن العصمة الزوجیة بیده، و أما بالنسبة للزوجة التي ترید طلب التطلیق 
من قانون الأسرة الجزائري و كذا نجده  53فقد قیدها بحالات معینة ورد النص علیها في المادة 

 49مع مراعاة أحكام المادة (قانون والذي جاء فیها من نفس ال 48قد أشار للتطلیق في المادة 
یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب الزوجة . أدناه 

  ) 1( )من هذا القانون  54و  53في حدود ما ورد في المادتین  
ب القانونیة التي تمنح وهنا نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف التطلیق و لكنه نص على الأسبا
  .للزوجة حق طلب التطلیق و ذلك حتى و لو كان بناء على إرادتها المنفردة

وهنا نجد أن هناك تقصیر من جانب القانون و المشرع الجزائري فیما یخص التطلیق و خاصة 
یا إلا أن هذا التقصیر تم تداركه ولو نسبیا من طرف المحكمة العل.من ناحیة الماهیة و التعریف

من المقرر شرعا أن ( على  03/12/1984الصادر عنها بتاریخ  و التي جاء في القرار
الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وأنه لا یجوز للقاضي أن یحل محله في إصداره، أما 
التطلیق فهو حق للمرأة المتضررة و ترفع أمرها للقاضي الذي یطلقها ومن ثم فإن القضاء بما 

  )2( )أ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیةیخالف هذا المبد

                                                
  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم  بالأمر  48المادة -)1(
  .35ص  ،2012سنة  ،ائرالجز  ،بدون طبعة ،دار الهدى، صور وأثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة ،بادیس دیابي-)2(
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رغم أن المحكمة العلیا قد بادرت مبادرة حسنة من أجل إعطاء تعریف للتطلیق وفك النقص 
على القانون في هذه المسألة إلا أنها لم توفق في إعطاء تعریفها شاملا ودقیقا و كذا هي 

  . المقصود من هذا المصطلح أشارت لمصطلح المرأة المتضررة و لكنها لم تبین و توضح
    :من حیث القوانین المقارنة/ ب

على خلاف المشرع الجزائري الذي یعتبر مقصرا لحد كبیر في مسألة  التطلیق فإننا نجد   
المشرع المغربي الذي أعطى أهمیة كبرى للتطلیق و ذلك بتخصیص القسم الرابع من الكتاب 

جیة و آثاره و الذي یحتوي أي القسم الرابع على الثاني الذي یحمل عنوان انحلال میثاق الزو 
من مدونة أحوال الشخصیة  113إلى المادة  94مادة أي من المادة  20بابین یحتویان على 

المغربیة و التي جاء فیها تعریف التطلیق و كذا الأسباب المؤدیة للتطلیق بالإضافة إلى كیفیة 
  )1(رفع دعوى التطلیق

بي نجد أیضا المشرع الإماراتي و الذي أعطى أیضا أهمیة وعلى غرار المشرع المغر   
  للتطلیق او كما یسمى التفریق القضائي وذلك بتخصیص له الباب الثالث الذي ینطوي تحت 

الكتاب الثاني و الذي یحمل عنوان فرق الزواج و كذا فإنه أي الباب الثالث یحتوي على سبعة 
عطاء الأسباب المؤدیة مادة سخ 24فصول و التي تحتوي بدورها على  ٕ رت كلها للتعریف وا

لطلب التفریق القضائي أي التطلیق و كذا الإحاطة به و هذا كله ضمن المواد السالفة الذكر 
    )2( من مدونة الأحوال الشخصیة الإماراتیة

  . التعریـف الفقهي و العام: الفرع الثاني  
راد حمایة المرأة من زوجها  إذا ظلمها  و وهنا نجد أن الشارع الحكیم قد أ: التعریف الفقهي/أ 

أساء عشرتها فجعل من حقها اللجوء ورفع أمرها إلى القضاء لیطلقها القاضي ولكن یجب علیها 
لا قوبل  ٕ أن تؤسس طلبها على حالة شرعیة من الحالات التي سنتناولها في المبحث الثاني وا

ا امرأة سألت زوجها طلاقا في غیرها ما أیم(( طلبها بالرفض و كذا لقوله صلى االله علیه وسلم 
  .رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجة)) بأس فحرام علیها رائحة الجنة

  
  

                                                
  2010یولیو   16الصادر في  09/08مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة  المعدلة بالقانون رقم -)1(
  .2005مدونة الأحوال الشخصیة الإماراتیة  المعدلة في -)2(
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و الملاحظ مما سبق لنا ذكره أن كل من فقهاء الشریعة الإسلامیة  و كذا القانون   

فوا بالإشارة إلى الجزائري لم یعطوا تعریفا شاملا ودقیقا للتفریق القضائي أي التطلیق و إنما اكت
الحالات و الاسباب التي یمكن للمرأة على أثرها اللجوء إلى القضاء بطلب التطلیق وكذا 
للإشارة فإن هذه الحالات التي على إثرها یجوز للقاضي تطلیق الزوجة بها هي مستمدة من 

  .إجتهاد الفقهاء، حیث لم یرد بها نص صحیح صریح وقد روعي فیها التیسیر على الناس 
  :التعریف العام/ ب

إن للطلاق ثلاثة أبواب أو ثلاثة أصناف، فالباب الأول یكون مفتاحه بید الزوج و هو   
و الباب الثاني یكون مفتاحه بید الزوجة و هو الخلع و أما الباب  أي المعروف عامیا  الطلاق

ه البعض كما یسمیالثالث و هو موضوعنا هنا فیكون مفتاحه بید القاضي و هو التطلیق أو 
  .التفریق القضائي

وعلیه فالمقصود بالتطلیق هو التفریق بمعرفة القاضي فقد جعل التطلیق بید القاضي 
الذي یوقعه نیابة عن الزوج الذي یمسك زوجته بغیر معروف ولا یعاشرها بإحسان ولذلك یقال 

  )1(طلق علیه القاضي
أن یكون إلا أمام القضاء و و علیه فإن انحلال عقد الزواج بطلب من الزوجة لا یمكن   

بموجب دعوى قضائیة وذلك لتمكین المرأة من إنها الرابطة الزوجیة جبرا عن الزوج إلا إذا لم 
  .)2(أو خلع قتفلح الوسائل الاختیاریة من طلا

نما توبعت بالتطلیق الخلعأي أن إرادة الزوج في إحداث الطلاق لم یبقى على طلاقته   ٕ    ا وا
الزوجة أن تفك زوجیتها بإرادة منفردة و إنما عن طریق القاضي إذا ما لكن هنا لا تستطیع 

  )3(.أثبتت سببا مشروعا یجعل الحیاة الزوجیة مستحیلة
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  مشروعیة التطلیق وطبیعته : المطلب الثاني 

طلیق وكذا طبیعته وبالتالي فقد قسمنا هذا المطلب الى تة الیعو وفي هذا المطلب سنتناول مشر 
  .ا كالتالي فرعین وهم
  : مشروعیة التطلیق: الفرع الأول

  :مشروعیته/ أ
لقد شرع الشارع الحكیم الطلاق بكل أبوابه وذلك للحفاظ على الهدف الأسمى للزواج و   

للروابط الزوجیة وكذا لفض الخلاف القائم بین الزوجین و هو یجأ إلیه عند الحاجة ومع ذلك 
ت و ذلك للتقلیل من حالاته و هذا رغم مشروعیته فإن االله عز وجل أبغضه و أخضعه لإجراءا

فالطلاق بجمیع أنواعه شرعه الإسلام إلا في حالات الضرورة و العجز عن إقامة المصالح 
  .بینهما أي بین الزوجین أو لضرر یترتب على إستبقاء المرأة في عصمة زوجها

س لهم صفات وعادات ورغم أن الإسلام جعل عقد الزواج مؤبدا یعلم أنه إنما یشرع لأنا  
مختلفة و كذا لهم حالات متغیرة وخصائص لذا نجد الشارع الحكیم شرع لهم كیفیة الخلاص من 
  هذا العقد إذا ضاقت السبل و أصبح العیش والألفة بینهما أي بین الزوجین منعدمة ومستحیلة و 

تِي(إذا فشلت جمیع و سائل الإصلاح التي جاءت في الآیة الكریمة  َّ اللا َ َهُنَّ  و َ نُشُوز افُون تَخَ
نَّ ا ً إِ یلا بِ َ نَّ س هِ ْ ی لَ َ غُوا ع ْ ب َ تَ ْ فَلا م كُ َ ن ْ ع ْ أَطَ ن إِ وهُنَّ فَ ُ رِب اضْ َ عِ و اجِ ضَ َ م وهُنَّ فِي الْ ُ ر جُ اهْ َ وهُنَّ و ظُ َ فَعِ ان َ كَ للَّه

ا  ً یر بِ یĎا كَ لِ َ   )1( ))34(ع
من الرجل و المرأة  و هنا نرى أن الشارع الحكیم في هذه المسألة أنه منصف كل الإنصاف لكل

  .على عكس الدیانات الأخرى التي تحرم التطلیق إلا في الضرورة القصوى فقط 
ومن سماحة الإسلام أیضا أنه أعطى للمرأة أیضا الحق في فك الرابطة الزوجیة و لكن قیدها 

    .بشروط
أنه  وهنا یتضح لنا جلیا مدى حرص الإسلام على المساوات بین الزوجین و مدى سماحته رغم

  )2(منح القوامة للرجل على المرأة
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و التطلیق وهو الباب الثالث في الطلاق أو كما یسمیه البعض بالتفریق القضائي وذلك لأن   

مفتاحه لدى القاضي أي هو من یحكم بتطلیق الزوجة من زوجها و تلبیة طلبها في ذلك أو أن 
ة من الحالات و الأسباب المؤدیة هذا الطلب لا أساس له من الصحة وذلك عدم استناده لحال

  .وفك هذه الرابطة الأسریة المقدسة للتطلیق
    :    أدلة المشروعیة/  ب

و یعتبر القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة ومن ثم الإجماع هي الأدلة الأصلیة 
ر لمشروعیة أي فعل أو عمل و هي تعتبر المرجع الرسمي و الأساسي في الحیاة الیومیة و خی

إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما، كتاب (دلیل على هذا قوله صلى االله علیه و سلم 
نْهُ (وقوله تعالى رواه أبو هریرة....) االله و سنتي ْ عَ اكُم َ ا نَه َ م َ وهُ و ذُ ولُ فَخُ ُ ُ الرَّس تَاكُم ا آَ َ م َ و

وا ُ تَه لاتجتمع أمتي ( بن عمر وكذلك قوله صلى االله علیه و سلم لما روي عن إ  )1( ).....فَانْ
  .رواه احمد في مسنده والطبراني في الكبیر) على ضلالة

  :أدلة التطلیق من الكتاب/ 1
َ (تعالى  جاء في القرآن الكریم قوله اء َ ُ النِّس تُم لَّقْ ْ طَ ن ْ إِ كُم ْ ی لَ َ نَاحَ ع جُ ع فهنا نجد أن الشر  )2( ) لاَ

  . الحكیم حث على مشروعیة التطلیق
وا  :(وكذا قوله تعالى ذُ ْ تَأْخُ ْ أَن كُم لُّ لَ حِ َ لاَ ی َ انٍ و َ س ْ ح إِ رِیحٌ بِ ْ ْ تَس وفٍ أَو ُ ر ْ ع َ م اكٌ بِ َ س ْ م تَانِ فَإِ رَّ َ قُ م الطَّلاَ

ودَ  دُ ا حُ َ یم قِ ُ ْ أَلاَّ ی تُم فْ ْ خِ ن ودَ اللَّهِ فَإِ دُ ا حُ َ یم قِ ُ افَا أَلاَّ ی خَ َ ْ ی لاَّ أَن ا إِ ئً ْ ی ُوهُنَّ شَ تُم ْ تَی ا آَ مَّ نَاحَ مِ َ جُ  اللَّهِ فَلا
ا تَدُوهَ ْ تَع َ ودُ اللَّهِ فَلا دُ كَ حُ لْ هِ تِ تْ بِ ا افْتَدَ َ یم ا فِ َ م هِ ْ ی لَ َ                                                             )3( ....)ع

وفي هذه الآیة الكریمة نجد الشارع الحكیم أنه حدد ونظم مرات الطلاق و كذا تناول بسبب من 
  .أسباب الطلاقة أو التطلیق

وا (و كذلك نجد قوله عز وجل  ُ ص أَحْ َ نَّ و دَّتِهِ وهُنَّ لِعِ لِّقُ َ فَطَ اء َ ُ النِّس تُم لَّقْ ا طَ ذَ يُّ إِ ا النَّبِ َ ا أَیُّه َ ی
شَ  احِ فَ ینَ بِ أْتِ َ ْ ی لاَّ أَن نَ إِ ْ ج ُ ر خْ َ لاَ ی َ نَّ و هِ وتِ ُ ی ُ ْ ب ن وهُنَّ مِ رِجُ ْ لاَ تُخْ بَّكُم َ اتَّقُوا اللَّهَ ر َ دَّةَ و عِ یِّنَ الْ َ ب ُ كَ ةٍ م لْ تِ َ ةٍ و
لِكَ أَ  دَ ذَ ْ ع َ ثُ ب دِ ْ ُح لَّ اللَّهَ ی َ ع رِي لَ هُ لاَ تَدْ َ س َ نَفْ م لَ دْ ظَ ودَ اللَّهِ فَقَ دُ دَّ حُ َ تَع َ نْ ی َ م َ ودُ اللَّهِ و دُ احُ ً ر ْ                                                  )4( )م
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یه وسلم و الذي هو في وهنا نجد الشارع الحكیم قد وجه الكلام إلى النبي صلى االله عل

  .الأصل موجه لأمته
ْ (وقوله أیضا  لِ أَن ْ ب ْ قَ ن وهُنَّ مِ ُ تُم لَّقْ ِ ثُمَّ طَ نَات مِ ؤْ ُ م ُ الْ تُم ْ ا نَكَح ذَ وا إِ نُ َ م ینَ آَ ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی

وهُنَّ  رِّحُ َ س َ وهُنَّ و ُ تِّع َ ا فَم َ تَدُّونَه ْ دَّةٍ تَع ْ عِ ن نَّ مِ هِ ْ ی لَ َ ْ ع كُم ا لَ َ سُّوهُنَّ فَم َ ً تَم یلا مِ ا جَ احً َ ر َ وهنا  )1( ))49(س
أیضا نجد كذلك الشارع الحكیم قد أمر بالإمساك و التعاشر إما بمعروف أو التسریح و یعني به 

  .الطلاقة بإحسان أیضا
  :أدلة التطلیق من السنة/ 2

یقول ( قال رسول االله صلى االله علیه : روى حمید بن عبد الرحمان عن أبي موسى قال
  )  قد طلقتك قد راجعتك لیس هذا طلاق المسلمین تطلق المرأة من قبل عدتهاأحدكم لإمرأته 

أبغض ( وكذا روي محارب بندثار عن ابن عمر أن النبي صلى االله علیه و سلم قال 
و هنا النبي صوات ربي وسلامه علیه أشار إلى أن الطلاق مشروع و ) الحلال إل االله الطلاق

ثلاثة جدهن وهزلهن  ( صلوات ربي و سلامه علیه قال  لكن بأسبابه و كذلك روي عن النبي
  )جد النكاح و الطلاق و العتاق

أیما امرأة سألت زوجها طلاقا في غیر مابئس فحرام علیها رائحة ( وكذلك قوله 
رواه الترمذي وابن ماجه و هنا جاء في هذا الحدیث ترهیب للمرأة إذا كان الطلاق في )الجنة

  غیر عذر 
لا تطلقوا النسا إلا من ریبة ( روي عن عبادة بن نسي عن أبي موسى  وكذا قوله لما

  ). فإن االله عز وجل لا یحب الذواقین ولا الذواقات
لاتسأل :( و عن إبن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال
سیرة أربعین المرأة زوجها الطلاق في غیر كنهة  فتجد ریح الجنة ، و إن ریحها لیوجد من م

  ))عاما
ومما سبق ذكره یتضح ما مدى حرص الشارع الحكیم وكذا النبي محمد صلوات ربي 
وسلامه علیه على توضیح مشروعیة الطلاق و كذا توضیحه و حتى الترهیب على عدم إتباعه 

  .دون أي سبب
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  : أدلة التطلیق من الإجماع/ ج      

رسول صلى االله علیه و سلم حتى الیوم أي على أن إنعقاد الإجماع منذ عصر الهنا  و نجد 
جواز الفرقة إلا لحاجة أو ضرورة و إباحته مقیدة بقیود تكفل الصالح العام، و تكفل تحقیق  عدم

  .التوازن بین حقوق كل من الزوجین و كذا واجباتهم
 ومعروف عندنا أن التطلیق و حالاته مستمدة من إجتهاد الفقهاء حیث أنه لم یرد بها نص

صحیح صریح ومما سبق لنا تناوله و في ختام هذا الفرع یتضح لنا أن الطلاق بكل أنواعه 
المباحة مشروع بإعتباره ضرورة و الضرورة تقدر بقدرها و عند عدم الحاجة فحرام على الزوج 

   )1(القیام به و لا على الزوجة طلبه
  طبیعــة التطلیــق: الفرع الثانــي

لتفریق القضائي یعتبر مكنة منحها المشرع و كذا الشارع الحكیم من قبل فالتطلیق أو بالأحرى ا
 یكون إلا للزوجة لكي تلجأ من خلالها للقضاء بطلب التفرقة أو إنهاء العلاقة و لكن هذا لا

 ، و یبقى للقاضي الحریة أي له السلطة التقدیریة في قبول أو رفض إستنادا لأسباب معینة
ننا أن نعتبره أي التطلیق رخصة إستثنائیة منحها المشرع للقاضي، طلب هذه الزوجة، حیث یمك

  )2(.و لكن ممارسة هذه الرخصة مقید بعدة قیود و شروط
نجد أن الفقهاء قد إتفقوا على أن عقد الزواج قد ینتهي إما بطلاق أو یفسخ إلا أنهم إختلفوا  كذاو 

ء لعقد زواج صحیح، في حین نجد فیما یندرج و یدخل في كل منها  ذلك لأن الطلاق یعد إنها
أن الفسخ هو نقض لعقد الزواج لخلل رافق نشأة هذا العقد أو لشيء طرا على هذا العقد منع 

  .بقاؤه بعد نشأته صحیحا
الزوج یوقعه بإرادته و أما  وكذا فالطلاق لا یكون إلا بناءا عن عقد صحیح لازم وهو من حقوق

  .و بواسطة القاضيالفسخ فإما أن یكون بتراضي الزوجین أ
المترتبة و الناتجة عن كل منها، حیث أن الطلاق قبل  الآثارو كذلك هناك إختلاف من حیث 

الدخول یوجب نصف المهر المسمى و أما الفسخ لا یوجب شيء و الطلاق ینقص عدد 
  .الطلقات التي یملكها الزوج عكس الفسخ الذي لا ینقص
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فسخا، و هنا نجد الأحناف یرون أن أي التطلیق قضائي ونجد أن الفرق التي تعتبر التفریق ال

كل فرقة من قبل الزوجة هي فسخ مثل الفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته في حین یرون أن 
الفرقة بسبب الإیلاء أو الخلع أو اللعان و كذا التفریق لعیب جنسي أو بسبب أباء الزوج 

  .الإسلام تعد طلاقا 
  .)1(فساد الزوج وردته ولحرمة المصاهرة هي فسخاوكذا یرون أن التفریق ل

یكون نتیجة إرادة الزوج أو  الذيبینما نجد أن الشافعیة و الحنابلة اعتبروا أن التفریق   
نائبه یعتبر طلاقا و غیر ذلك فهو فسخا بالنسبة لهم، حیث أنهم یعتبرون تطلیق الزوج و كذا 

عن الطلاق بسب الإیلاء هذه الفرق كلها  الخلع و تطلیق القاضي و لكن إذا إمتنع الزوج
 بالنسبة لهم 

تعتبر طلاق، و أما ما تمت الفرقة بسببه من وجود عیب في أحد الزوجین أو لإعسار الزوج أو 
  .فساد العقد أو لعدم كفاءة الزوج لزوجته فإن هذه الفرقة تعتبر عندهم فسخا

ین الطلاق و الفسخ یكمن في في حیث نجد أن المالكیة ذهبوا و إعتبروا أن الفرق ب  
السبب الموجب لهذه الفرقة فإن كانت من زواج صحیح وكان سببها لا یتوجب حرمة مؤبدة بین 
الزوجین، و سواء كانت من الزوج أو نائبه أو من الزوجة أو من القاضي إعتبرت طلاقا 

  .بالنسبة لهم، و أما إذا كانت ناتجة عن زواج فاسد فإعتبروها فسخا
الفرق التي یعتبروها تنتج طلاقا و هي إما الخلع أو لوجود عیب في أحدهما أو  وهذه هي

  لإعسار الزوج أو بسبب الإیلاء أو لوجود ضرر أو لعدم الكفاءة، و أما اللعان و كذا فساد عقد 
  )2(الزواج أو أباء أحد الزوجین الإسلام فإنهم یعتبرونها تنتج فسخا

د أخذ بالمذهب المالكي وأعتبر الفسخ هو كل ما ینتج عن وبرجوعنا للمشرع الجزائري نجده ق
من قانون الأسرة الجزائري والذي  32النكاح الفاسد و الباطل و هذا ما جاء في نص المادة 

في حین ) إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد . یبطل الزواج (جاء فیها 
إذا تم الزواج بدون  لزواج إذا اختل ركن الرضایبطل ا(من نفس القانون على  33نصت المادة 

  .یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه  ،شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه
  

                                                
  .17ص ، بقمرجع سا  ،منصوري نورة-)1(
  .17ص . مرجع سابق . ابن باز -)2(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
كل زواج باءحدى المحرمات (نصت على  34وأما المادة ) ویثبت بعد الدخول بصداق المثل 

  )ووجوب الإستبراء . یفسخ قبل الدخول وبعده ویترتب علیه ثبوت النسب 
حل عقد  (:من نفس القانون السالف الذكر أن  48في حین عرف الطلاق في نص المادة 

الزواج یتم بإرادة الزوج أو بتراض الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 
  .)1( )من هذا القانون والتي تبین الأسباب التي تمنح للزوجة الرخصة لطلب التطلیق) 53/54(

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
      18ص . مرجع سابق. منصوري  نورة -)1(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  

   آثاره و التطلیق سباب أ: الثاني المبحث
 التطلیق أي القضائي التفریق هیة بما یتعلق ما كل الأول  المبحث في تناولنا أن فبعد

 له المؤدیة للأسباب تطرقنس هذا الثاني المبحث في فإننا عتهیطب وحتى مشروعیة و تعریف من
  .التطلیق هذا عن الناتجة الآثار و
  :التطلیق أسباب: الأول مطلبال

 الحقوق و الواجبات من عدد ینتج قد شرعي جازو  أي أن علیه متعارف هو كما
 و الأذى إلحاق إلى یؤدي قد الزوجیةبإلتزاماته  الزوجین من طرق أي لإخلا وأن المتبادلة،
 يف الحق للزوج فإن الزوجة رفط من ناتج لخلالإا هذا كان فإن الأسري، بالكیان الضرر
 أي دون من وكان الزوج جانب من الإخلال هذا كان إذا أما بیده، العصمة لأن وذلك تطلیقها

  .وهذا ما سنتناوله فیما یلي  شرعي أو جدي سبب
   الإنفاق دمـع التفریق بسبب :الأول الفرع

  :هــتعریف/ أ
 لزواجا عقد بإنعقاد بالأحرى أو الزواج وقوع بمجرد تثبت وهي الزوجة حق النفقة تعتبر

 الزوج إمتنع إذا ولكن الزوجیة، العلاقة بإنتهاء النفقة هيتنتو  بنشوزها تسقط أیضا وهي الصحیح
 خضم في علیه الإجابة سنحاول ما وهذا)1(التعسف أو الإعسار سببب ماإ الإلتزام هذا أداء عن
 .الفرع هذا
  :الفقهي الموقف/ ب

  أن الفقهاء قد إختلفوا في هذا الشأن  نجد وهنا
  :الموقف الأول /1
حیث ذهب الإمام مالك و الشافعي و أحمد إلى جواز التفریق لعدم النفقة بحكم القاضي    

 :ظاهر وأدلتهم هي لإذا طلبته الزوجة، ولیس له ما
 
 
 

                                                
  . 21 ص .  مرجع سابق. نورة  منصوري-)1(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
أن الزوج مكلف بأن یمسك زوجته بالمعروف أو یسرحها ویطلقها بإحسان وذلك لقوله  -

ْ : (تعالى وفٍ أَو ُ ر ْ ع َ م اكٌ بِ َ س ْ م انٍ  فَإِ َ س ْ ح إِ یحٌ بِ رِ ْ وعدم النفقة ینافي   )1() تَس
 .الإمساك بمعروف

كُوهُنَّ : (وكذا أنه لایجوز إلحاق الضرر بالزوجة وذلك لقوله تعالى أیضا - سِ ْ َ تُم لا َ و
وا تَدُ ْ تَع ا لِ ً ار َ ر وهنا ) لاضرر ولا ضرار( والنبي صلوات ربي وسلامه علیه یقول )2() ضِ

  .الإنفاق على المرأة یتضح لنا أنه لا یجود ضرر كعدم

ن كان القاضي قد منح الحق في التفریق من أجل عیب في الزوج فإن عدم الإنفاق  - ٕ  وا

  )3(.یعد أشد وأكثر إیذاء وظلما للزوجة

  :الموقــف الثــاني/ 2

وهنا نجد الأحناف أي المذهب الحنفي قد ذهب إلى عدم جواز التفریق بعدم الإنفاق 
ستدلو علىوسوء  كان السبب مجرد الإ ٕ  )4(متناع أو للإعسار وكذا حتى العجز عنها وا

  :هذا بي

فِقْ (أن االله عز وجل قال  - ْ ن ُ ی لْ قُهُ فَ ْ ز هِ رِ ْ ی لَ َ َ ع ر ْ قُدِ ن َ م َ تِهِ و َ ع َ ْ س ن ةٍ مِ َ ع َ و س فِقْ ذُ ْ ن ُ ی لِ
 ْ ع َ لُ اللَّهُ ب َ ع ْ ج َ ی َ ا س اهَ تَ ا آَ َ لاَّ م ا إِ ً فْس َ لِّفُ اللَّهُ ن كَ ُ ُ اللَّهُ لاَ ی اه تَ مَّا آَ رٍ مِ ْ س دَ عُ

ا ً ر ْ ُس   )5( )ی
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                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

وكذا فإن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، لم یثبت أن الرسول صلى االله علیه  -
مرأته بسبب عدم النفقة لفقره و إعساره ٕ  )1( .وسلم قد فرق بین رجل وا

   :شروط التطلیق لعدم الإنفاق/ 3
ط التالیة  و التي لكي تطلب المرأة التطلیق من بعلها یجب أن تتوفر الشرو  هونجد أن

  :حث علیها فقهاء الأمة  وهي

أن تكون العلاقة قائمة على زواج صحیح شرعا،وذلك لأن الزواج الفاسد موجب للفسخ  -
 .بذاته دون حاجة لطلب التفریق

وكذا أن تكون الزوجة مستحقة للنفقة على زوجها لأن عقد الزواج قد یكون صحیحا  -
  )2(ة الناشزورغم ذلك لا تستحق النفقة مثل المرأ

أن ترفع الزوجة الدعوى طالبة التطلیق لعدم الإنفاق ،وذلك لأن ثبوت عدم الإنفاق ، لا  -
 .)3(یكفي للتفریق بین الزوجین، إنما حكم القاضي هو الذي ینهي العلاقة الزوجیة

 :الموقف التشریعي/ ج 

لك في الفقرة وهنا نجد أن المشرع الجزائري، أیضا قد أخذ بعین الإعتبار هذا السبب وذ
یجوز للزوجة أن ( من قانون الأسرة الجزائري حیث جاء فیها 53الأولى من المادة 

  :تطلب التطلیق للأسباب الآتیة

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع / 1
اد المشار لها في ، وكذا بالرجوع إلى المو )4( )من هذا القانون 8-79-78مراعاة المواد 

الفقرة السالفة الذكر نجدها كلها تتكلم على النفقة من تحدید لقدر النفقة وذلك بالنظر 
لظروف المعیشة وكذا على ما تشتمل النفقة وكذا متى تستحق النفقة وأعطي للقاضي 

  .أن یحكم بإستحقاقها

                                                
  604ص .مرجع سابق  سابق، سید-)1(
  176. مرجع سابق    الجندي، نصر أحمد-)2(
  37ص . مرجع سابق .   بادیس دیابي-)3(
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  53من المادة   1الفقرة -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  

  

ولى نجد أن سالفة الذكر وبالأخص لفقرتها الأ 53فهنا وبالرجوع إلى نص المادة 
المشرع الجزائري قد أعطى للزوجة حق طلب التطلیق لعدم الإنقاق ولكن قید هذا السبب 

  :بشرطین وهما

أن یكون الزوج ملزما بالنفقة على زوجته بحكم قضائي، یعني أن الزوجة إذا ما :أولا
زم الزوج سابق یل أرادت أن تدفع بعدم الإنفاق كسب للتطلیق،لابد لها من إستصدار حكم قضائي

بالنفقة علیها، قانونیا وفي حالة إمتناع الزوج عن تنفیذ ما ألزم به بموجب حكم النفقة حكم 
القاضي بالتفریق بینهما على أساس عدم الإنفاق یعني أنه لا یكون هناك علم للزوجة بإعسار 

على هذا بعلها وقت الزواج، فإن كانت عالمة بإعساره وقت الزواج فلا یجوز لها طلب التطلیق 
الأساس لأنه كان معسرا وتعلم به فإنه لم یقع منه ظلم لأن االله لا یكلف نفسا إلا ما أتاها، وأما 
مسألة الإثبات في علمها من عدمه مسألة موضوعیة تخضع لقواعد الإثبات العامة وتبقى 

  )1( .السلطة التقدیریة للقاضي في إعتماد قول أي منها

وضح هذا الأساس فإنه أصدر القرار المؤرخ في وسعیا من المشرع الجزائري لت
متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة (جاء فیه مایلي  44994تحت رقم  23/02/1987

الحق في السكن المنفرد بعیدا عن أهل الزوج، فلیس معنى هذا إنها تطلق إذا لم یكن لها ذلك 
هذا القرار یعد المصدر لنشوء هذه وبالتالي فإن ...)  حالا، بل یجري علیه ما یجري على النفقة

وكذا نجد أیضا القرار المؤرخ في  1987القاعدة القانونیة وذلك لأن تاریخه یرجع لسنة 
ومتى تبین في قضیة الحال أن ( والذي جاء في الفقرة الثانیة منه ما یلي 21/07/1998

همالها مع أولادها ٕ وعدم الإنفاق  الزوجة طلبت التطلیق لتضررها من ضرب لزوج وطردها وا
  )2( .)علیهم، الأمر الذي یجعلها محقة في طلب التطلیق و التعویض معا لثبوت تضررها
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                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  

وبالتالي فإننا نرى أن المشرع الجزائري قد كفل للزوجة الحق في طلب التطلیق بسبب 
عدم الإنفاق وبالتالي فإنه إتبع في ذلك رأي جمهور العلماء و الفقهاء إلا أنه أحاط هذا 

  )1(لحق بشرطین جوهریین وقد سبق لنا التطرقة لهما وشرحهاا

  :التفریق بسبب العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج:الفرع الثاني
  :تعریفه/ أ

أساسا على التألف والتعاون ومن أسمى أهدافها تنظیم العلاقات الجنسیة و  اأن أي أسرة تبن
إذا وجد هناك مشكلا أو عیب فقد یقضي على هذه  إنجاب الأولاد وبناء أسرة منسجمة، ولكن

الأسرة وبالتالي یحول دون تحقیق أهدافها التي بنیت علیها أساسا وهذه العیوب تكون إما من 
  .الموضع سنتطرق للعیوب بالمتعلقة بالزوج وهي محل دراستنا اولكن في هذ )2(الزوج أو الزوجة

في طلب التطلیق من بعلها هي العیوب التي حیث أن العیب الذي یجیز ویعطي للزوجة الحق 
هو أیضا حق للزوج مثل الجب و الخصاء و  تمنع الوطء، وذلك باعتباره حقا للزوجة، كما

العنة و كذا العیوب التي توجب نفرة تمنع قربان أحد الزوجین من الآخر، أو العیوب التي 
وهذا ما سیتم الإجابة علیه فیما )3(یخشى العدوى منها كالحزام أو ما یخاف منه الجنایة كالجنون

  .یلي
  :الموقف الفقهي/ ب
وهنا في الموقف الفقهي نجد أن العیوب في مجال التفریق بین الزوجین متنوعة، وكذا للفقهاء  

  .فیها أراء وأقوال
   :الموقف الأول/ 1

  :وهنا نجد أن المالكیة اعتبروا أن العیوب هي ثلاثة عشر وهي
  وهي العیوب التي یحق لكلا الزوجین : بین الرجل والمرأة العیوب المشتركة: أولا

  )وهي التغوط عند الجماع(الجنون والجزم والبرص والعزیطة : بسببها وهي الانفصال عن الأخر
  : وهي التي تعتبر في الرجل عیبا وهي: العیوب المتعلقة بالرجل: ثانیا

                                                
  37،38،39صص  ، مرجع سابق .دیابي بادیس-)1(
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                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

 
قد یدخل في ذلك المقطوع الأنثیین فقط أي الرجل إذا كان مقطوع الذكر والأنثیین ، و  :الجب/ ا

   )1( .إذا كان لا یمنى
  .ویقصد بها هو من سل خصیته ونزعها:الخصاء /ب
  .ویراد بها صغر الذكر، بحیث لا یأتي منه الجماع :العنة /ج
  .ویقصد به عند انتشار الذكر:  الاعتراض/د

رجل جاز للمرأة أن تطلب فهذه الأشیاء أو بالأحرى العیوب السالفة الذكر إذا كانت في ال
  .التطلیق منه

  :الموقف الثاني/ 2
عتبر أبو حنیفة وأبو یوسف بریان أن العیوب إ ي فانه یتعلق بالمذهب الحنفي حیثوهذا الرأ

ٕ الجب والخصاء والعنة، و : لزوج هيالمتعلقة با طلب المرأة عتبروها هي عیوب التي تؤدي إلى ا
  .ضررها دائم وغیر قابل للزوال نجلها وذلك لأأالتطلیق من بعلها من 

في حین ذهب محمد صاحب أبو حنیفة إلى أن العیوب التي یفرق من اجلها لا تقع تحت 
   .الحصر

ومما سبق لنا التطرق له یتبین لنا أن الحنیفة قد اتفقوا على انه من حق كلا الزوجین حل 
تحدید العیوب المتعلقة ختلفوا في إالرابطة الزوجیة لوجود عیب في الطرف الأخر إلا أنهم 

  .بالزوج والتي من خلالها تستطیع الزوجة اللجوء للقاضي للتفریق بینها وبین بعلها
  : الموقف الثالث/ 3

عتبروا أن العیوب التي یجوز للزوجة أن تطلب الفسخ إحین نجد أن الشافعیة والحنابلة  في
حد هذه العیوب كان أفي بعلها ن كان ءالجب والعنة والجنون والجذام والبرص، فا: ها هيسببب

  )2( .لها أن ترفع أمرها للقاضي لیفسخ عقد الزواج
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  : الموقف التشریعي/ ج
حق طلب التطلیق للزوجة دون الزوج وهذا ما تجسد  أعطىوهنا نجد أن المشرع الجزائري قد 

 /2....(في الفقرة الثانیة من قانون الأسرة الجزائري والتي نصت على  53في نص المادة 
، أما الزوج فلا یملك هذا الحق وذلك )1( ...)العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج

لأنه یتملك حق طلاق، وكذا فالمشرع لم یعطي تعریفا بكلمة العیب دون تحقیق الهدف من 
  .الزواج

 أي متى اكتشفت الزوجة عیبا في بعلها یحول دون تحقیق الهدف من الزواج وبالأخص هدف
نجاب الأولاد فان لها الحق في دفع الضرر على نفسها والتوجه للقضاء لطلب  ٕ الجماع وا

  )2( .التطلیق من زوجها المریض

نه یسقط حق الزوجة في طلب التطلیق بسبب العیوب إذا علمت أوأما القضاء الجزائري فیرى 
خفائها تجعل ا ٕ لقاضي یستجیب بها قبل العقد ورضیت بها، كما إن سكوت الزوج عن عیوبه وا

لطلب الزوجة فانه یمكن للمحكمة أن تتأكد بوجود ما تدعیه من عیوب بواسطة الخبرة، أو 
  )3( .بوسائل أخرى مثل الإقرار

من : ( فیهوالذي جاء  16/02/1999وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ 
رر معتبر شرعا، ومتى تبین في المقرر قانونیا بأنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ض

قضیة الحال أن المعاشرة الزوجیة كانت طویلة بین الزوجین وان الطاعن لم ینجب طیلة هذه 
  .)4(المدة 

  :التفریق بسبب الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر :الفرع الثالث
  :تعریفه/  ا

عد من أهم الأسباب إن الواجب على الزوج أن یحصن زوجته بمعاشرتها ومجامعتها، لان ذلك ی
الدافعة له، وقال فقهاء الإسلام أن الرجل مفروض علیه مجامعة زوجته وادني ذلك مرة كل 

لا فانه یعتبر عاص ٕ   .طهر وا
                                                

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  53من المادة   2رة الفق-)1(

دار .  الأولىالطبعة .  الأسرةوقانون  الإسلاميالزواج والطلاق في الفقھ  أحكامالخلاصة في .عبد القادر بن حرز الله -)2(
  .280ص .  2007سنة . الجزائر. الخلدونیة للنشر والتوزیع 

  .280ص . مرجع سابق . عبد القادر بن حرزالله -)3(

  .49ص . مرجع سابق . منصوري نورة -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

 
َ فِي (لقوله تعالى اء َ وا النِّس تَزِلُ ْ ى فَاع َ أَذً و یضِ قُلْ هُ حِ َ م نِ الْ كَ عَ ونَ أَلُ ْ َس ی َ و

 َ تَّى ی َ ُوهُنَّ ح ب َ ر لاَ تَقْ َ یضِ و حِ َ م ُ الْ م كُ َ ر َ ْثُ أَم ی َ ْ ح ن نَ فَأْتُوهُنَّ مِ ْ هَّر ا تَطَ ذَ إِ نَ فَ ْ ر ُ طْه
ینَ  هِّرِ تَطَ ُ م بُّ الْ ُحِ ی َ ینَ و بُّ التَّوَّابِ ُحِ نَّ اللَّهَ ی    )1( ) اللَّهُ إِ

مرأة وهي تنظم شعرا وذلك إعمر بن خطاب  سمع فیهاوهذا ما جاء في القصة التي   
فله، ثم ذهب إلى  أم قأذلك عمر أرسل إلى زوجها فلطول غیبة زوجها عنها للجهاد، فلما سمع 

سبحان االله .یابنیة كم تصبر المراءة عن زوجها ؟ فقالت .المؤمنین حفصة رضي االله عنها فقال
خمسة أشهر : لولا أني أرید النظر للمسلمین ما سألتك، فقالت: أمثلك یسأل مثلي عن هذا؟ فقال

شهرا ویقیمون أربعة أشهر یذهبون .....ة أشهرستة أشهر فوقت للناس في مغازیهم  ست.....
  .ویسیرون راجعین شهرا

   )2( .ومن هنا توارث أن الزوجة لا تستطیع الصبر عن زوجها أكثر من أربعة أشهر
  :تفصیل ذلك  فیما یليو 
  :الموقف الفقهي/ ب

 الشأننجد أن الفقهاء اختلفوا في هذا  وهنا في مسألة الهجر وخاصة في الموقف الفقهي
  :وسنفصل في ذلك فیما یلي

  :الموقف الأول/ 1
وفیه نجد أن المالكیة اعتبروا انه إذا حصل للزوجة ضرر من ترك الجماع فلها أن تطلب 

  )3(التطلیق لذلك ولو كان ترك الزوج للجماع بسبب التعب أو لانقطاعه للعبادة، فان رفعت أمرها
امعها، فان للقاضي أن یأمره بمجامعتها قر الزوج بما تدعیه زوجته من كونه لا یجأو للقاضي  

لا حكم لها بالتطلیق ٕ   .ویضرب له أجلا  بحسب اجتهاده، فان رجع إلى معاشرتها فذاك وا
  
  
  

                                                
  .سورة البقرة 222 الآیة-)1(

  .45ص . مرجع سابق . بادیس دیابي -)2(

  .32ص . مرجع سابق . منصوري نورة -)3(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
  :الموقف الثاني/ 2

عتبروا أن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة واحدة ولم یضاجعها إوهنا نجد أن الحنفیة حیث 
نه یكون من حقها المطالبة بمبیت الزوج عندها، ءفا ستمتاعه بجواریهنشغاله بالعبادة أو لإلإ

نما یأمره القاضي أن یبیت عندها من حین لأخر  ٕ ولكن لا یقدر المیت لمدة معینة في الأسبوع وا
   )1( .وأما حق المواقعة فلیس من حق المرأة المطالبة به إلا مرة واحدة

  :الموقف الثالث/ 3
عتبروا أن معاشرة الرجل لزوجته لیس من قبیل إة الموقف والرأي نجد أن الشافعی ففي هذا 

حمد بن حنبل قدره في حق المولى بهذه المدة أمن باب الحق الذي یتمتع به وأما الواجب بل 
  )2( .أي مدة أربعة أشهر

  :الموقف التشریعي/ ج
 نه لم یهملألحالات التطلیق حیث  نهوفي هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري قد تأثر في تقنی

سألة هذا السبب وذلك لما له من أضرار ومساوئ وانعكاسات نفسیة واجتماعیة خطیرة غیر أن م
مرأ من الصعوبة وذلك لما یتجلى به من صعوبة ودقة وهذا ما أالإثبات والخوض فیها یعتبر 

الهجر في : ( من قانون الأسرة الجزائري والتي نصت على 53من المادة 3تجلا في الفقرة 
  وكذا فإننا لم نجد على صعید الاجتهاد القضائي )3( )أربعة أشهر المضجع فوق

ص صراحة على هذه الفقرة إلا تلمیحا وهذا ما نلاحظه في قرار المحكمة العلیا المؤرخ نشیئا ی
من المقرر قانونیا انه یجوز : ( المتعلق بالتطلیق قبل البناء جاء فیما یلي 16/03/1999في 

  )4( .)بر شرعاتطلیق الزوجة لكل ضرر معت

  

  

  

  

                                                
  .32ص .  نفس المرجع. منصوري نورة -)1(

  .45ص .  مرجع سابق. بادیس دیابي -)2(

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  53من المادة   3الفقرة -)3(

  45.46ص ص. مرجع سابق . بادیس دیابي -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
  :التفریق بسبب الحكم على الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة: الفرع الرابع

  :تعریفه/ ا
نه یحق للزوجة طلب التطلیق في حالة عدم الإنفاق وذلك لماله من ألقد تناولنا فیما سبق ذكره 

یق الهدف من أضرار على الأسرة مادیا، وكذا في حال وجود عیب بالزوج یحول دون تحق
  الزواج، وكذا قد تلحق أیضا بالزوجة أضرارا معنویة بسبب سلوكیات وتصرفات 

زوجها كارتكابه لإحدى الجرائم المعاقب علیها شرعا وقانونا ویهتز لها كیان الأسرة وتؤدي إلى  
  )1( .خلق جو من التوتر والتنافر وعدم الانسجام وبالتالي تؤثر على استقرار الحیاة الأسریة

  :الموقف الفقهي/ب
و أن أباب التطلیق  لحبس الزوج، حیث ر  حمد فيأخل في هذا الباب فنجد عند مالك و ومما ید

حسب الزوج یوقع بالزوجة ضرر، وذلك لبعده عنها فإذا صدر عن ذلك مثلا الحكم بالسجن 
تاریخ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من  ذلمدة ثلاث سنوات أو أكثر وكان الحكم نهائیا، ونف

تنفیذه فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها وذلك بسبب بعده عنها، فإذا 
حمد أي في أالمذهب المالكي وأما عند الإمام ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك أي 

  )2( .المذهب الحنبلي فیعتبر فسخا 
  :الموقف التشریعي/ ج 

قد منح للزوجة الحق في طلب التطلیق من بعلها في حالة الحكم وهنا نجد أن المشرع الجزائري 
  .علیه في جریمة فیها مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة 

في الفقرة الرابعة منها من القانون الأسرة الجزائري والتي جاء  53وهذا ما تؤكد المادة 
فیها مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة  جریمة الحكم على الزوج عن/4(...فیها

التمعن في نص الفقرة السالفة الذكر یتضح لنا أن بولكن  )3( .)العشرة والحیاة جریمة الزوجیة
تبر طلب تتقدم به الزوجة المشرع الجزائري قد قید طلب المرأة للتطلیق في هذا الشأن بحیث اع

نص الفقرة السالفة لا بد أن یتوفر هذا الطلب جل فك الرابطة الزوجیة بسبب ما جاء في أمن 
  :على الشروط التالیة  وهي

                                                
  .53ص . مرجع سابق . منصوري نورة -)1(

  .606ص . مرجع  سابق . سید سابق -)2(

  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةانون من ق 53من المادة  4لفقرة  ا-)3(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
  
  .أن یصدر حكما یدین الزوج بعقوبة شائنة/ 1
  .أن تكون العقوبة فیها مساس بشرف الآسرة/ 2
  .أن تستحیل مع العقوبة مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة/ 3

لسیاق عدم الوضوح حیث انه لم یكن في حین نجد انه یعاب على المشرع الجزائري في هذا ا
  .دقیقا كونه تحدث عن الجریمة إلا انه لم یحدد هذه الجریمة الماسة بشرف الآسرة

وكذا ما یحسب للمشرع الجزائري في هذا الصدد انه في هذا التعدیل المؤرخ في   
قد أعطى حالات طلب الزوجة التطلیق أكثر وضوحا وأكثر اشتمالا من  27/02/2005
  )1( .ون السابقالقان

كما انه اكتفى بالقول انه على الزوجة المطالبة بالتطلیق أن تقدم ما یثبت إدانة زوجها   
  )2( .بجریمة فیها مساس بشرف والأسرة دون الالتفات إلى حجم العقوبة المسلطة علیه

لیق ومما سبق لنا التطرق له یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد منح للزوجة الحق في طلب التط
 .السالفة الذكر ولكن بشروط 53من المادة 4لما ورد في الفقرة

  .التفریق بسبب الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة:الفرع الخامس
  : تعریفه/ ا

إن أي علاقة زوجیة تبنى على أساس المعاشرة بالمعروف والاستقرار وبما أن الزواج   
به بدون أي عذر شرعي یعد سببا في تلاشي هو رب الأسرة والمسؤول عن رعایتها، فان غیا

الاستقرار واهتزاز كیانها فالفراق ضرر یهون إمامه عدم الإنفاق والفرقة به ثابتة حتى ول وكان 
للزوج مال ظاهر تنفق منه الزوجة لتعدد مطالب الحیاة التي لا تنحصر فقط في السكن والغذاء 

  .والكسوة
   )3(تكون حیاته معلومة، فان جهلت اعتبر مفقودا ب هو الذي یغادر دون عودة بحیثئوالغا

   :وفیما یلي تفصیل ذلك 
  

                                                
  49 . 47ص ص  . مرجع سابق . بادیس دیابي -)1(
  .49ص .  نفس المرجع. بادیس دیابي -)2(
  39ص . مرجع سابق . منصوري نورة -)3(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
   :الموقف الفقهي/ ب

  :وهنا نجد أن الفقهاء الأمة قد انقسموا إلى اتجاهین وهما
  : الموقف الأول/ 1

بة نه لیس للزوجة الحق في طلب التفریق بسبب غیأالحنفیة والشافعیة ، فقد قالوا  وهنا نجد
ن سبب لأن طالت غیبته وذلك لعدم القیام الدلیل الشرعي على حق التفریق و أا، و الزوج عنه

   )1( .، فیلزم بدفع النفقة,التفریق لم یتحقق، ولكن إذا كان موضعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده
  : الموقف الثاني/ 2

وتضررت المرأة بها المدة وهو اتجاه المالكیة والحنابلة واللذین قالوا بجواز التفریق إذا طالت 
حتى وان ترك لها زوجها مالا تنفق منه أثناء الغیاب، وذلك لان الزوجة تتضرر من الغیبة 

  ).لا ضرر ولا ضرار: (ضررا بالغا والضرر یدفع بقدر الإمكان لقوله صلى االله علیه وسلم 
  .)2( .ینفقوا أو یطلقوا نأوكذا استنادا للواقعة العمریة والتي أمرهم 

  .م أي المالكیة والحنابلة اختلفوا في نوع الغیبة والمدة وحتى في وقت التفریق حالاإلا أنه
  : الموقف التشریعي/ ج

فمن بین الحالات التي أجار فیها المشرع الجزائري للزوجة أن تطلب إلى القاضي التطلیق من 
  بعلها إذا غاب عنها لأكثر من سنة وذلك بدون عذر ولا نفقة وهذا ما نصت علیه الفقرة 

الغیبة بعد مرور / 5(...من قانون الأسرة الجزائري حسب أخر تعدیل له  53الخامسة من المادة
ونفهم من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري قد استمدها أي هذه الفقرة  )3( )ن عذر ولا نفقةسنة بدو 

  .من مذهب الإمام مالك والذي یوافقه أیضا الإمام احمد
لصقها بهذه الفقرة رغم أالنفقة و . كما نلاحظ أیضا أن المشرع قد أضاف لغیبة الزوج بدون عذر

ي تطلیق من زوجها إذا غاب عنها حتى ولو كان له أن الإمام مالك یرى أن للزوجة الحق ف
  .مال تنفق منه

  
  

                                                
  .282ص . مرجع سابق . عبد القادر بن حرز االله -)1(
  .606ص . سابق  مرجع. سید سابق -)2(
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  53من المادة  5الفقرة -)3(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
  

ولكن إذا كان غیاب الزوج بعذر مقبول كطلب العلم أو لممارسة التجارة أو لكونه یعمل خارج 
ن ذلك لا یعد سببا للتطلیق ولا یسوغ للزوجة طلب ءرض الوطن أو مجند بمكان بعید، فاأ

  .التفریق بینهما
من قانون الأسرة الجزائري  53التي جاءت في القفرة السالفة الذكر من المادة  وأما مدة السنة

فقد قدرها الإمام مالك ولم تكن محل إجماع، فمنهم كما سبق لنا ذكره من یرى ثلاثة سنین 
  .ومنهم من یرى الحد الأدنى ستة أشهر

ذر وله مال تنفق عتبر غیاب الزوج لمدة سنة عن زوجته دون عإكما أن المشرع الجزائري قد 
   )1( .نه لا یجوز لها في هذه الحالة ان تطلب بالتطلیقءمنه فا

الغائب الذي ( من قانون الأسرة الجزائري والتي جاء فیها  110وكذا بالرجوع إلى نص المادة 
دارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة  ٕ منعته ظروف القاهرة من الرجوع إلى محل إقامته وا

  .ومن هنا یتضح لنا أیضا معنى الغائب)2( )ضرر الغیر یعتبر مفقودا وتسبب غیابه في 
ومما سبق لنا التطرق له نرى أن المشرع الجزائري قد منح للزوجة الحق في طلب التطلیق 

لحق قد كفله بشروط ابسبب غیاب بعلها لأكثر من سنة وذلك بدون عذر ولا نفقة ولكن هذا 
 .من طرق القاضي ویحكم لها بالتطلیقعتبار لكي یؤخذ هذا الطلب بعین الإ

  :التفریق بین الشقاق المستمر بین الزوجین وكل ضرر معتبر شرعا: الفرع السادس
  :تعریفه/أ

أجمع العلماء على أنه لا یجوز أن یسيء الزوج لزوجته في المعاملة ولا أن یؤذها بالقول وهذه 
ْ  (:قرها الإسلام، فقد قال عز وجلأمبادئ  ث ِ نَّ م لَهُ َ الِ و لرِّجَ ِ ل َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم هِ ْ ي لَ ي عَ ُ الَّذِ ل

يمٌ  كِ يزٌ حَ زِ اللَّهُ عَ َ ةٌ و َجَ ر نَّ دَ هِ ْ لَي ِ (: وكذا قوله تعالى) 3( )عَ وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم وهُ ُ ر اشِ عَ َ        )4( )و
  
  

                                                
  .50 . 49ص ص  . مرجع سابق . بادیس دیابي -)1(
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                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
هذا جعل الإسلام للزوج الحق في تأدیب زوجته فله ولایة تأدیبها إذا خالفته ولم  مع لكن  
للزوجة  یسيء ما یجب علیها طاعته شرعا، ولكن إذا تجاوز هذا التأدیب حده على نحوتطعه فی

ویؤذیها في المعاشرة بالقول أو بالفعل كالضرب المبرح أو الشتم أو أن یحملها على فعل غیر 
  )1( .وشرفها أو هجرها من غیر سبب یبیحه تهاالطعن في كرامك أن ینازعهامباح شرعا وكذا 

  :یل ذلك وفیما یلي تفص
  :الموقف الشرعي / ب

  :تجاهین وهما إنقسموا إلى إوهنا نجد أن فقهاء الأمة قد 
  :الموقف الأول /1

المالكیة قد أجازوا للزوجة أن تطلب من القاضي التفریق وذلك بسبب الشقاق  هناو نجد 
یة الزوج الزوج ومنعا للنزاع وحتى لا تصبح الحیاةالمستمر ولما أصابها من ضرر من طرف 

، وكذا لكل ضرر لا )لا ضرر ولا ضرار: ( جحیما وبلاء وذلك لقوله علیه الصلاة والسلام
 التيیستطاع معه دوام العشرة كالضرب المبرح أو السب أو إیذائها بأي نوع من أنواع الإیذاء 

بإثبات دعواها لدى القاضي  تطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل، فإذا ثبتتلا 
عتراف الزوج وعجز القاضي عن الإصلاح بینهما طلقها طلقة بائنة وذلك لأنها لو إجة أو الزو 

كانت رجعیة لتمكن الزوج من مراجعة زوجته في العدة والعودة للضرر، ولكن إذا عجزت 
الزوجة عن إثبات ذلك أو لم یقر الزوج رفضت دعواها فإذا تكررت منها الشكوى وطلبت 

 )2(مة صدق دعواها عین القاضي حكیمین التفریق ولم یثبت للمحك

عرفة أسباب مراشدین ولهما خبرة بحالها للإصلاح بینهما و  نعدلیرجلین  ابشرط أن یكون
ا  (:، وذلك لقوله تعالى   )3(الشقاق ً م كَ حَ َ هِ و ِ ل ْ أَهْ ن ِ ا م ً م كَ ثُوا حَ َ ع ْ ابـ ا فَ َ م هِ نِ ْ ي َ اقَ بـ قَ ْ شِ تُم فْ ِ نْ خ إِ َ و

ا يدَ ُرِ نْ ي ا إِ هَ ِ ل ْ أَهْ ن ِ ا م َ م هُ نـَ ْ يـ َ فِّقِ اللَّهُ بـ َ و ُ ا يـ حً لاَ صْ ْ  (:وكذا قوله أیضا )4( )إِ ٍ أَو وف ُ ر ْ ع َ اكٌ بِم َ س ْ م إِ فَ
انٍ  َ س رِيحٌ بِإِحْ ْ                                   )5( )تَس

                                                
  .64ص  ،مرجع سابق منصوري نورة، -)1(
  .605، 604ص ص  .سید سابق، مرجع سابق  -)2(
  .605، 604 ص ص.سید سابق، مرجع سابق  -)3(
  .من سورة النساء 35الآیة  -)4(
  .من سورة البقرة 229الآیة  -)5(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
  

لإمام مالك في هذا الأمر في تفق مع اإبن حنبل أي المذهب الحنبلي قد وهنا نجد أن أحمد 
  .لة تطلیق الحكمینختلف معه في مسأإحین 

  :الموقف الثاني/ 2
تجاه أن كل من الحنفیة والشافعیة لم یجیزوا ولم یعطوا للزوجة اللجوء في حین نجد في هذا الإ

رفع الأمر إلى القاضي،  وجعلوا لها الحث في للقاضي من أجل تطلیقها لأجل الشقاقحق 
أجازوا للزوجة عدم طاعة زوجها والحكم على الزوج بالتأدیب حتى یرجع عن الإضرار بها وكذا 

  .االله هفیما حرم
في حین ذهبوا إلى أنه لیس للحكمین أن یطلقا وأن یفرقا بین الزوجین إلا أن یجعل الزوج ذلك 

 )1( .لهما

  :الموقف التشریعي/ج
( والذي جاء فیه  15/06/1999وتجسد ذلك فعلیا في بعض القرارات منها القرار المؤرخ في 

ستفحال الخصام وطول مدته بین الزوجین قضاء أنه یجوز تطلیق الزوجة لإ من المستقر علیه
  ).عتباره ضررا شرعیاإب

ٕ جتهاد بعنایة المشرع و ومن ثم حظي هذا الإ رتقى لمرتبة القاعدة القانونیة وهو ماجاء في الفقرة ا
  .من قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدیل له 53الثامنة من المادة 
مقتضى الشرع وأهداف عقد الزواج  وى فانوجة من تصرفات زوجها التي تتفإذا تضررت الز 

من قانون الأسرة  53فلها أن ترفع أمرها للقاضي لطلب التطلیق وهذا ما جاء في نص المادة 
وكذا جاء في ....) الشقاق المستمر بین الزوجین  /8(...منها  8الجزائري حیث جاء في الفقرة 

  .)2( )كل ضرر معتبر شرعا /10(...منها  10الفقرة 
عتبر المشرع أن إبموجب التعدیل الأخیر و  8لفقرة وهنا نجد أن المشرع الجزائري قد استحدث ا

زوجة طلب التطلیق للیز تجالخصام والشقاق المستمر بین الزوجین یعد سببا من الأسباب التي 
  :من القاضي ومصدر مصطلح الشقاق مستمد من قوله تعالى

  
                                                

  .281ص . مرجع سابق بن حرز االله، عبد القادر  -)1(
  2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  53من المادة  10و  8الفقرة  -)2(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
نْ خِ  ( إِ َ او َ ه ِ ل ْ ْ أَه ن ا مِ ً م كَ َ ح َ هِ و ِ ل ْ ْ أَه ن ا مِ ً م كَ َ ثُوا ح َ ع ْ ا فَابـ َ م هِ ِ ن ْ ي َ اقَ بـ قَ ْ شِ تُم ، والشقاق هو )1( )فْ
  .نهیار والضیاعلإلستحكام العداء والخلاف والخصام الذي یعرض الحیاة الزوجیة إ

جتهاد هو الا 2005وتجدر الإشارة إلا أن مصدر هذه الفقرة المستحدثة في قانون الأسرة لسنة 
وتجسد ذلك فعلیا في بعض القرارات ولعل أبرزها القرار المؤرخ  القضائي لا سیما المحكمة العلیا

 تطلیق الزوجة أنه یجوز امن المستقر علیه قضاء: ( والذي جاء فیه 15/06/1999في 
 )2( ).الخصام وطول مدته بین الزوجین بإعتباره ضررا شرعیا لإستفحال

من قانون الأسرة  53الجزائري فصلا كثیرا في هذه المادة أي المادة في حین نجد أن المشرع 
والتي أعطى  10والتي جاء فیها الحالات التي تجیز للزوجة طلب التطلیق ودلیل ذلك الفقرة 

فیها المشرع الحق للزوجة بطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا على سبیل التوسعة، حیث أنه 
 حال تضررت الزوجة من تصرفات زوجها التي تتنافى مع  أعطى للزوجة اللجوء للقاضي في

 
 للقاضي السلطة بل تركمقتضى الشرع وأهداف عقد الزواج ولكنه لم یتقید بضرر معین 

یكون كذلك في  یعتبر ضررا بالنسبة لزوجة ما قد لا طلقة، لأنه مامالتقدیریة والموضوعیة ال
ا لدى جماعة ما، قد لا یكون كذلك في نظر أخرى، كما أن الضرر المعتبر شرعا في زمن م

نظر أخرى وبالنسبة لجماعة أخرى، خاصة أن القواعد العامة في الشریعة الإسلامیة لم تحدد 
  )3( .أنواعا معینة من الضرر

بدل الفقرات السابقة لكانت كافیة وشاملة وذلك لأن  53ولو إكتفى المشرع بهذه الفقرة في المادة 
من قانون الأسرة الجزائري هي كلها أنواع  53ذه الفقرة في نص المادة كل الفقرات السابقة له
  لعقد الزواج وهذا جاءت لدفع الضرر عن الزوجة وتقدیسا وحمایةوهي للضرر رغم إختلافها 

 (:ولقوله تعالى) لا ضرر ولا ضرار : (جاء في حدیث المصطفى صلى االله علیه وسلم ما
 ِ وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم وهُ ُ ر اشِ عَ َ   )4( )و

  

                                                
  .54ص . بادیس دیابي، مرجع سابق  -)1(
  .54ص . بادیس دیابي، نفس المرجع  -)2(
  .67، 66ص ص . منصوري نورة، مرجع سابق  -)3(
  .، سورة النساء19الآیة  -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
  :التفریق بسبب إرتكاب فاحشة مبینة: الفرع السابع

  :تعریفه/أ
وهنا یمكن تعریف الفاحشة من خلال مدلولها اللغوي، فعندما نقول هذا الأمر فاحش وذلك إذا 

  .إزداد عن الحد المعقول ونقول عن الخسارة أنها فاحشة إذا كانت كبیرة
جاء في  نا سوى الإستدلال بخیر دلیل وهو ماوفي غیاب أراء الفقهاء في هذا الشأن لا یبقى ل

وهذا ماورد في قوله  )1(القرآن الكریم من آیات تصور الفاحشة في الأمور التي تخل بالأنظمة 
بِيلاً  (:تعالى َ سَ اء سَ َ ةً و شَ ِ اح انَ فَ نَّهُ كَ ا إِ ُوا الزِّنَ ب َ ر قْ لاَ تـَ َ ا  (:وكذا قوله تعالى) 2() و َ وا م نْكِحُ لاَ تـَ َ و

 َ َ آَب ح كَ بِيلاً نَ َ سَ اء سَ َ ا و تً قْ َ م َ ةً و شَ ِ اح انَ فَ نَّهُ كَ لَفَ إِ ا قَدْ سَ َ لاَّ م ِ إِ اء َ َ النِّس ن ِ ْ م م وكذلك قوله  )3() اؤكُُ
قِّ (: عز وجل رِ الْحَ ْ َ بِغَي غْي َ الْبـ َ َ و ثْم ِ ْ الإ َ َ و َطَن ا ب َ م َ ا و هَ نـْ ِ َ م ر ا ظَهَ َ شَ م احِ َ و َ الْفَ بِّي َ رَّمَ ر ا حَ َ نَّم ْ إِ قُل
ركُِ  أَنْ تُشْ َ ونَ و ُ لَم ْ ع ا لاَ تـَ َ لَى اللَّهِ م ولُوا عَ قُ أَنْ تـَ َ ا و لْطاَنً زِّلْ بِهِ سُ نـَ ُ ْ يـ ا لَم َ   .)4( )وا بِاللَّهِ م

  .ومن هنا تتضح لنا نظرة الشارع الحكیم للفاحشة والنهي عن إرتكابها وحتى الإقتراب منها
  :وسنفصل في ذلك فیما یلي 

   :الموقف التشریعي/ ب
زائر قد أعطى أیضا للزوجة الحق في اللجوء للقاضي من أجل تطلیقها وهنا نجد أن المشرع الج

إذا إقترف زوجها فاحشة مبینة وكذا فالفاحشة في مدلولها الشرعي لا تنحصر في جریمة الزنا 
نما تتعداها إلى الجرائم التي أقرها الشارع الحكیم عقوبات محددة ومعینة تسمى بالحدود  ٕ فقط وا

، القذف، السرقة، السكر، المحاربة، الردة، البغي وهي تسمى كذلك الزنا: وهذه الجرائم هي
  .)5(بالفواحش

وهنا نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للمرأة الحق في طلب التطلیق وذلك في حالة قیام بعلها 
  من قانون الأسرة الجزائري والتي  53جاء في الفقرة السابعة من المادة  فاحشة مبینة وهذا ماب
  

                                                
  .59منصوري نورة، مرجع سابق، ص  -)1(
  .من سورة الإسراء 32الآیة  -)2(
  .من سورة النساء 22الآیة  -)3(
  .من سورة الأعراف 33الآیة  -)4(
  .53، 52ص ص بادیس دیابي، مرجع سابق ،  -)5(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

ونجد أن مصطلح الفاحشة هنا جاء بصیغة )1(...) إرتكاب فاحشة مبینة  7/( .... ها جاء فی
النكرة وبالتالي فإن المشرع قد ترك الباب مفتوحا لتقدیر القاضي أو بالأحرى للسلطة التقدیریة 

  . للقاضي وذلك لأنه لم یحدد نوع الفاحشة المقصود منها في الفقرة السالفة الذكر
مشرع لما أتاح للزوجة حق طلب التطلیق إذا تعلق الأمر بإرتكاب الزوج وحسنا ما فعل ال

  .لفاحشة مبینة دون حاجة لإستصدار حكم یقضي بإدانة هذا الأخیر
أن المشرع الجزائري لم یشترط أن تصدر في هذه الجریمة عقوبة سالبة  لىوتجدر الإشارة إ

ة المرتكبة من الفواحش مهما كانت للحریة ولمدة تفوق السنة بل إشترط فقط أن تكون الجریم
العقوبة ولو لمدة تقل عن السنة ولو كانت غیر سالبة للحریة، فیحق للزوجة أن تطلب التفریق 

 )2( .جل ذلك أمن  بینها وبین زوجها

أو أي شرط متفق علیه في  8التفریق بسبب مخالفة الأحكام الواردة في المادة : الفرع الثامن
  :عقد الزواج

  :تعریفه/أ
إن أي عقد أو أي شرط متفق علیه بین شخصین فأكثر لابد من الإلتزام به والحرص على 
ن منحق  ٕ تطبیقه وعدم مخالفته ما لم تكن هناك قوة قاهرة تمنع ذلك أو ضرر ناتج عن ذلك وا
الزوجین إحترام والسهر على المحافظة على الشروط الموضوعة في عقد الزواج برضاهم التام 

من قانون  8المشرع الرابطة الزوجیة بأحكام ولعلى أبرزها ما جاء في نص المادة وكذا فقد قید 
الأسرة الجزائري ولكن إذا خالف أحد الزوجین هذه الأحكام وكذا الشروط التي تم وضعها في 

  .عقد الزواج فإن هذا ینتج ضررا على العلاقة الزوجیة
  :وفیما یلي تفصیل ذلك 

  :الموقف التشریعي /ب
من قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعدیل له نصت  53من المادة  6د أنه في الفقرة وهنا نج

من  9وكذا جاء في الفقرة  )3( ....)أعلاه  8مخالفة الأحكام الواردة في المادة / 6: ( ....على
 )4( ....)مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج/ 9( .... :نفس المادة السالفة الذكر على

                                                
  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمروالمتمم  ري المعدلئالجزا الأسرةمن قانون  53من المادة  7الفقرة  -)1(
  .62، 61ص ص منصوري نورة، مرجع سابق ،  -)2(
   2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر  53من المادة   6الفقرة  -)3(
   2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المتمم بالأمر من قانون الأسرة الجزائري المعدل و  53من المادة  9الفقرة  -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

هنا یتضح لنا أن كل من الفقرتین السابقتین لهما وجهان لعملة واحدة حیث أن كلاهما یعطي و 
  .زوجها للشروط المتفق علیها في عقد الزواج وذلك إذا خالفالحق للزوجة طلب التفریق 

یسمح بالزواج : ( من قانون الأسرة على أنه 8المشرع الجزائري قد نص في المادة  ونجد أن
ة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة من وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط بأكثر من زوج

  .العدل ونیة
یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها أن یقدم طلبا 

، ومما سبق لنا ذكره نجد )1( .... )الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة 
قد نوه وحث على أنه من حق الزوجة العلم بزواج بعلها بإمرة ثانیة وفي  8في المادة أن المشرع 

وجود مبرر شرعي لذلك فإن لها الحق في اللجوء للقضاء من أجل  حال عدم علمها بذلك وعدم
  .التفریق بینها وبین زوجها المخالف لنصوص المادة السالفة الذكر

ى لم یذكر المشرع هذه الفقرة وترك فقرة كل ضرر وهذا لما ینجز عن ذلك من أضرار ولو حت
  .معتبر شرعا لكانت تغني عنها

من قانون الأسرة قد تم إستحداثها بموجب التعدیل  53من المادة  9في حین نجد أن الفقرة 
من قانون الأسرة المعدلة هي الأخرى والتي تنص  19الأخیر ومصدرها في الأساس المادة 

طا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریاها للزوجین أن یشتر : ( على
ضروریة ولا سیما شرط عدم الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا 

سالفة الذكر وكلاهما جاء لیوضح  08جاءت مكملة للمادة  19وهنا نجد أن المادة  )2( )القانون
  .لذكرالسالفتین ل 6والفقرة  9الفقرة 

نما تركها  ٕ في حین یتضح لنا أیضا أن المشرع لم یحدد الشروط الواجبة الذكر في عقد الزواج وا
  .على سبیل الإختیار ولكن ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

وكذا جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري جعل المسألة إختیاریة في مسألة الشروط التي یتم 
 53بدقة في المادة  ا في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق، غیر أن ذلك لم یراع الإتفاق علیها

التي تتحدث عن مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد  9من نفس القانون وبالأخص في الفقرة 
وهذا ما یعاب على المشرع  )3( الزواج فقط دون أن یتم ذكر عبارة أوفي عقد رسمي لاحق

  .  ةالجزائري في هذه المسأل
                                                

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر  8المادة  -)1(
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  19المادة  -)2(
  .56ص  . سابقمرجع بادیس دیابي،  -)3(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

 
 :الآثار المنجرة عن التطلیق: المطلب الثاني

ننتقل إلى أصل إن أي تفرقة تقع بین الزوجین تنجروا علیها أثار فاءذا وقعت هذه التفرقة فاءننا 
قیم قد نادى بها الإسلام وذلك بإعتباره دین تسامح حیث حث على التسریح بإحسان وهو 

نطلاقا من هذا المبد ٕ أ نجد أن الإسلام قد نظم أیضا آثار هذه الفرقة المفارقة بالمعروف، وا
ا و یغیر  أنلغیرهما  ولابالمعروف فوضع أحكاما إعتبرها الشارع الحكیم حق لا یجوز للزوجین 

جعلها حقا للزوج المفارق وأخرى جعلها حقا للزوجة  أحكاماتب منها أو یتنازلا عنها، كما أنه ر 
 علیه  الزوجین المفارقین من أولاد وهذا ما حث المفارقة وأحكام من نوع ثالث هي  لما بین

 .المشرع الجزائري أیضا وفیما یلي تفصیل ذلك الاعتباروأخذه بعین 
  :العدة كأثر للتطلیق: الفرع الأول

  :تعریفها/أ
فالعدة في إصطلاح الفقهاء هي أجل ضربه الشارع لإنقضاء ما بقي من آثار النكاح، بمعنى 

فالآثار المترتبة على عقد . الزوجین لأي سبب من أسباب الفرقة أنه إذا حصلت الفرقة بین 
نما تنتهي بعض الآثار ویبقى  ٕ الآخر ولذلك یقول الفقهاء إن الفرقة  البعضالزواج في الحال وا

بین الزوجین لا تنتهي العلاقة الزوجیة من كل وجه، إذ یترتب على الزوجة أن تتربص حتى 
  . )1(و الذي رسمه الشارعتنتهي عدتها من مطلقها على النح

فالعدة طبقا لما سبق لنا ذكره من تعریف للأحناف هي إسم لأجل ضرب لإنقضاء ما بقي من 
ٍ ( :آثار النكاح، وسندهم في هذا قوله تعالى وء ُ ةَ قُـر ثَ لاَ نَّ ثَ هِ سِ فُ َ بِأنَْـ ن بَّصْ َ ر تـَ َ اتُ يـ طَلَّقَ ُ الْم َ   )2(  )و

ِ ( :وكذا قوله نَ م ْ و فَّـ َ و تـَ ُ َ يـ ين الَّذِ َ او ً ر عَشْ َ رٍ و هُ ةَ أَشْ َ ع َ بـ ْ نَّ أَر هِ سِ فُ َ بِأَنْـ ن بَّصْ َ ر تـَ َ ا يـ اجً َ ونَ أَزْو ُ ر َذَ ي َ ْ و م                                                                      )3()نْكُ
حً (: قوله تعالى لكوكذ لاَ صْ ادُوا إِ َ نْ أَر ِكَ إِ ل نَّ فِي ذَ دِّهِ َ قُّ بِر نَّ أَحَ هُ ولتَـُ عُ ُ بـ َ                                                  )4()او

ذلك على فترة التربص التي تعني العدة فإعتبر ذلك أن فترة التربص هي فترة العدة لأن  أي دل
  .االله أعطى للعدة إسم ومصطلح التربص

 
                                                

  497، ص مرجع سابق الجندي،  رأحمد نص -)1(
  .من سورة البقرة 228الآیة  -)2(
  .من سورة البقرة 234الآیة  -)3(
  .من سورة البقرة 228الآیة  -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
لطلاق  وأما المالكیة فیرون أن العدة جعلت دلیلا على براءة الرحم وذلك إما لفسخ النكاح أو

  .ةالزوج
  .وأما العدة عند الشافعیة فیعتبرونها هي مدة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل

                                                                       :، لأن المولى عز وجل قال) 1(فالعدة هي مصطلح لفعل التربص وهو كذا التثبت والانتظار
) َ لَهُ و ابُ أَجَ تَ لُغَ الْكِ ْ بـ َ تَّى يـ احِ حَ ةَ النِّكَ دَ قْ وا عُ ُ زِم ْ ع فنجد هنا أن المولى عز وجل سمى  )2( )لاَ تـَ

العدة بالأجل ومعروف أن الأجل هو اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر ما وهو هنا ما 
  .بقي من آثار النكاح

  :أنواع العدة/ب
  :فالعدة لها عدة أنواع وهي

  .أة التي تحیض وهي ثلاثة حیضاتعدة المر -
  .عدة المرأة التي یئست من الحیض وهي ثلاث أشهر-
  .عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرا ما لم تكن حاملا-
  )3( .عدة المرأة الحامل حتى تضع حملها-

  .وما سنتطرق له هنا هو مسألة وأنواع العدة ككل ماعدا عدة المتوفى عنها زوجها
فنحن في هذا المقام سنتناول مسألة عدة المرأة المدخول بها لأن الزوجة غیر المدخول بها إن 

مَّ  (: طلقت خلال عدة لها وهذا لقوله عز وجل اتِ ثُ نَ ِ م ؤْ ُ ُ الْم تُم حْ كَ ا نَ ذَ نُوا إِ َ َ آَم ين ا الَّذِ ا أيَُّـهَ َ ي
ا لَكُ  َ م نَّ فَ سُّوهُ َ ْلِ أَنْ تَم ْ قَـب ن ِ نَّ م وهُ ُ تُم اطلََّقْ تَدُّونَـهَ ْ ع ٍ تـَ ة دَّ ْ عِ ن ِ نَّ م هِ ْ لَي ْ عَ                                   )4()م

  
  
  
  
  

                                                
  .498، 497ص ص ،  مرجع سابقأحمد نصر الجندي،  -)1(
  .من سورة البقرة 235الآیة  -)2(
  .622سید سابق، مرجع سابق ، ص  -)3(
  .سورة الأحزاب 49الآیة  -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
وأما إن مات زوجها فهي تعتد علیه كما لو كان دخل بها، وأما عدة المدخول بها فإن كانت من 

َ بِأَ  (:ذوات الحیض فعدتها ثلاث قرون وهذا لقوله تعالى ن بَّصْ َ ر تـَ َ اتُ يـ طلََّقَ ُ الْم َ ةَ و ثَ لاَ نَّ ثَ هِ سِ فُ نْـ
 ٍ وء ُ   .والقروء هو جمع قرء والقرء یعني به الحیض وهذا ما جاء عن إبن القیم )1( ) قُـر

وأما عدة المرأة التي طلقت وهي یائسة من الحیض أي العجوز التي لا تحیض أو كذا المرأة 
وهذا ما  )2(التي قعدت من الحیض فلیست هذه من القروء في شيء بل عدتها هي ثلاثة أشهر

ةُ ( :جاء في قوله جل شأنه ثَ نَّ ثَلاَ ُ ه تـُ دَّ ْ فَعِ تُم ْ ب تـَ ْ نِ ار ْ إِ م ِكُ ائ َ ِس ْ ن ن يضِ مِ حِ َ َ الْم ن َ مِ ن ْ ئِس َ ِي ي ئ اللاَّ َ و
رٍ  ُ ه َ  أَشْ ن ِضْ ْ يحَ ِي لمَ ئ اللاَّ َ                                                      )3(. ) و

جل إحداهن أن تضع حملها فإن وضعت فقد قضت التي طلقت وهي حامل فأالمرأة وأما عدة 
نَّ ( :لقوله تعالى) 4(عدتها ولا إثم علیها  لَهُ ْ م َ حَ ن ْ ع َضَ نَّ أَنْ ي لُهُ الِ أَجَ َ م ْ َح ْ تُ الأ أُولاَ َ                                             )5(. )و

ص الأدیان على نجاح ومما سبق لنا التطرق له في هذا المقام یتضح لنا أن الإسلام یعتبر أحر 
العلاقة الزوجیة وأما في حال فشل هذه العلاقة ووقع الطلاق فقد أوجب العدة على المرأة وذلك 
لما لها من أهمیة عظیمة من إستبراء للرحم وكذا حتى مراجعة كلا الزوجین لحساباتهما وحتى 

 .الرجوع عن الطلاق
  :نظرة المشرع لمسألة العدة/ج

الطلاق في الفصل  آثارمن  ي قد إعتبر وسن العدة كأول أثرر لجزائلمشرع ااوهنا نجد أن 
  .إنحلال الزواج: الثاني من الباب الثاني المعنون بـ

  
  
  

                                                
  سورة البقرة  228الآیة  -)1(
  .623، ص  مرجع سابقسید سابق،  -)2(
  سورة الطلاق  04 الآیة-)3(
  .623، ص  مرجع سابقسید سابق،  -)4(
  .سورة الطلاق 04الآیة  -)5(
  
  



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
الإتجاه الغالب في الشریعة الإسلامیة في تحدید عدة كل من المطلقة الحائض  تبعإفالمشرع قد 

 . وعدة المتوفى عنها زوجها الحامل والمطلقة غیر الحائض وكذا الیائس من الحیض وحتى عدة
 58حیث نصت المادة  مواد من قانون الأسرة، 4المشرع قد خصص لهذه المسألة ونجد أن 

  بثلاثة الحیضتعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل بثلاثة قروء، والیائس من (  :یلي على ما
ي قد إتبع أحكام ، ومن هنا نجد أن المشرع الجزائر )1( )أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق

  .الشریعة الإسلامیة في مسألة العدة فیما یخص التي طلقها بعلها وهي حائض أو یائس
، اعدة الحامل وضع حمله( من قانون الأسرة الجزائري على  60في حین نجده نص في المادة 
  وهنا نجد أن )2( )أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة 10وأقصى مدة الحمل هي عشر 

عتبر أقصى مدة المشرع ق ٕ عتبر عدتها تنتهي بوضع حملها، وا ٕ د حث على عدة المرأة الحامل وا
  .أشهر من وقت وقوع الطلاق 10لها في الحمل 

فالمشرع الجزائري من خلال ما سبق من مواد قانون الأسرة الجزائري نجده قد عدد على سبیل 
بها غیر الحامل والمدخول الحصر الزوجات المطلقات الواجب علیهن الإعتداد وذكر المدخول 

   .بها الیائس من المحیض في حین نجده لم یذكر المطلقة غیر المدخول بها
وكذا یعاب على المشرع الجزائري هو أنه لم یذكر الطلاق الرجعي ولم یتبناه من حیث مفهومه 

   البائن بینونة كبرى والبائن بینونة صغرى، وذلك لأن الطلاق بالطلاق واكتفىوآثاره 
رجعي هو أن یراجع الرجل زوجته و ذلك لا یتم بعقد ولا بمهر جدیدین، بل تكون مواصلة ال

 )3( .طبیعیة للعشرة الزوجیة

  :النفقة كأثر للتطلیق: الفرع الثاني
  :تعریفها/أ

ن كانت  ٕ فالمقصود بالنفقة هنا هو توفیر ما تحتاج إلیه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وا
  )4( لكتاب والسنة وحتى الإجماعهي واجبة باو غنیة، 

  

                                                
  2005فبرایر  27في  المؤرخ 02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  58المادة  -)1(
  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون  60المادة -)2(
  .119، 108ص ص ،  مرجع سابقبادیس دیابي،  -)3(
  .539ص، مرجع سابق  ، سید سابق -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
ِ لاَ ( : وهذا ما جاء في قوله تعالى وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم تُـهُ َ و ْ َكِس نَّ و زْقُـهُ لُودِ لَهُ رِ ْ و َ لَى الْم عَ َ ةَ و اعَ الرَّضَ

لَى  عَ َ ِ و ه لَدِ َ لُودٌ لَهُ بِو ْ و َ لاَ م َ ا و هَ لَدِ َ ةٌ بِو ِدَ ال َ ارَّ و ا لاَ تُضَ هَ عَ سْ ُ لاَّ و ٌ إِ س ُ تُكَلَّفُ نَـفْ ثْل ِ ارِثِ م َ الْو
ِكَ  ل على  وجعلها یقصد النفقة من أنواعونجد أن المولى عز وجل هنا قد إعتبر الكسوة  )1( )ذَ

  .عاتق الأب وكذا الرزق ویقصد به الطعام الكافي
وا (: وكذا قوله تعالى قُ يِّـ تُضَ ِ نَّ ل ارُّوهُ لاَ تُضَ َ ْ و م دِكُ جْ ُ ْ و ن ِ ْ م تُم نْ كَ ْثُ سَ ي ْ حَ ن ِ نَّ م نُوهُ كِ نَّ  أَسْ هِ ْ ي لَ عَ

نَّ  تُوهُ آَ ْ فَ م َ لَكُ ن ْ ع ْضَ نْ أَر إِ نَّ فَ لَهُ ْ م َ حَ ن عْ َضَ تَّى ي نَّ حَ هِ ْ لَي وا عَ قُ فِ أنَْ لٍ فَ ْ م تِ حَ نَّ أُولاَ نْ كُ إِ َ و
 ٍ وف ُ ر ْ ع َ ْ بِم م نَكُ ْ يـ َ وا بـ ُ ر أْتَمِ َ نَّ و هُ َ ور َ  (: وقوله تعالى )2()  أُجُ ر ْ قُدِ ن َ م َ هِ و تِ َ ع ْ سَ ن ِ ةٍ م عَ و سَ قْ ذُ فِ نْ ُ يـ ِ ل

لَ  اعَ ا آَتَاهَ َ لاَّ م ا إِ ً س لِّفُ اللَّهُ نَـفْ ُكَ ا آَتَاهُ اللَّهُ لاَ ي مَّ ِ قْ م نْفِ ُ لْيـ زْقُهُ فَـ هِ رِ ْ وهذه كلها أدلة تثبت ) 3( )ي
  .وجود النفقة وهي على عاتق الأب أي الزوج بالأخص

ا فإتقو : ( وهذا ما جاء في ما رواه مسلم أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال في حجة الوداع
االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم علیهن ألا یوطئن 

كرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن تفورشكم أحدا 
  ).بالمعروف

یا رسول : أن هند بنت عتبة قالت: البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها اهوكذا ما رو 
: قال -وهو لا یعلم –االله، إن أبا سفیان رجل شحیح ولیس یعطیني وولدي إلا ما أخذت منه 

  .خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف
إتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغین : وكذا قال إبن قدامة

  )4( .إلا الناشز منهن
  
  
  

                                                
  .من سورة البقرة 233الآیة  -)1(
  .من سورة االطلاق 06الآیة  -)2(
  .من سورة االطلاق 07الآیة  -)3(
  .540ص، مرجع سابق ، سید سابق -)4(



                                            فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق:                                 ـل الأولالفص

 

  
خلص أن النفقة هي من حقوق الزوجة أثناء الزواج وهي أیضا من تنسومما سبق لنا التطرق له 

بالنسبة للزوجة وذلك وقت العدة في حین هي من حقوق الأولاد  الطلاقالآثار الناتجة عن 
وواجبة على الزوج من ناحیة أولاده سواء أكانت أمهم مطلقة أو لا حتى یبلغوا سن الرشد 

       .نسبة للإناث واالله أعلمبالنسبة للذكور وحتى یتم الزواج بال
  : نظرة المشرع الجزائري لمسألة النفقة/د

ونجد هنا أن المشرع الجزائري قد منح للزوجة الحق في طلب التعویض عن التطلیق أو 
                                            )1(للزوجة للقاضي الحق في إعطاء التعویض

یجوز للقاضي في حالة ( رر من قانون الأسرة الجزائري مك 53وهذا ماجاء في نص المادة 
   .)2( )الحكم بالتطلیق أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها

المؤرخ في  05/02وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة جاءت في التعدیل الوارد في الأمر 
  عن تطلیقهالیضع حدا للقضاة الذین كانوا یرفضون تعویض الزوجة  27/02/2005

  . في حین تبقى مسألة تقدیم التعویض موضوعیة وهي من إختصاص قضاة الموضوع
عاب على المشرع الجزائري أنه لم یفصل كثیرا في مسألة النفقة ولم یعطها أهمیة ی كن مالو 

تستحق النفقة من ( والتي جاء فیها  80كبرى وخاصة نفقة المرأة المطلقة ماعدا في المادة 
الدعوى وللقاضي أن یحكم بإستحقاقها بناء على سنة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع تاریخ رفع 

ى الحق للمرأة التي رفعت دعوى طلاقها الحق في النفقة عط، وهنا نجد أن المشرع قد أ)الدعوى
  )3( .ولمدة لا تتجاوز السنة

 75تبر في المادة نسبیا في مسألة نفقة الأولاد حیث إع ولو  إلا أن المشرع الجزائري قد توسع
من قانون الأسرة على أن نفقة الولد تجب على الأب مالم یكن له مال وفي حالة عجز الأب 

في حین  76جعل نفقة الأولاد تكون على الأم إذا كانت قادرة على ذلك حسب نص المادة 
 إعتبرت ووسعت نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة و 77المادة 

  .حتیاج ودرجة القرابة في الإرثالإ
  

                                                
  .93بادیس دیابي، مرجع سابق ، ص -)1(
  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمكرر من قانون  53المادة  -)2(
  .94،  93صص  بادیس دیابي، نفس المرجع ،  -)3(
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وكذا فالمشرع الجزائري أیضا قد إعتبر أن النفقة تجب على الذكور حتى سن الرشد والإناث 

وتستمر على الذكور في حالة العجز بآفة إما عقلیة أو بدنیة أو مزاولا  بهن الدخولحتى یتم 
من قانون الأسرة  75جاء في نص المادة  بالكسب هذا حسب ما مللدراسة وتسقط عنه

  .الجزائري
وخاصة نفقة  المشرع الجزائري لم یعطي لمسألة النفقة حقهاومما سیق ذكره یتضح لنا أن 

بعد العدة وكذا لما  هفي التشریع والتفصیل رغم أنها تعتبر أهم أثر للطلاق بكل صور  الزوجة
 7لمسألة ولا یكتفي بـ تكتسبه من أهمیة بالغة فكان حقا على المشرع أن یفصل أكثرا في هذه ا

 .مواد فقط
  :الحضانة كأثر للتطلیق: الفرع الثالث

  :تعریفها/أ
إذا ضمته إلى  هوحضنا الشيء جانباه، وحضن الطائر بیض ضنفالحضانة مأخوذة من الح

نفسه تحت جناحه، وكذا المرأة إذا ضمت ولدها وعرفها الفقهاء بأنها عبارة عن القیام بحفظ 
یمیز ولا یستقل بأمره وتعهده بما یصلحه ووقایته مما  أو المعتوه الذي لا الصغیر أو الصغیرة،

 والإطلاعیؤذیه ویضره وكذا تربیته جسمیا ونفسیا وعقلیا كي یقوى على النهوض بتبعات الحیاة 
  )1( .بمسؤولیاتها

والحضانة تعتبر من نتائج الطلاق بجمیع صوره وقد تؤدي إلى المنازعة بین زوجي الأمس 
  .هي مسؤولیات الأب إتجاه إبنه وحاضنه قي الیوم حول لمن تؤول الحضانة وماومطل

  ونجد أنه یشترط في الحاضن أو الحاضنة الذین یتولون تربیة المحضون والقیام على شؤونه 
العقل والبلوغ والقدرة على التربیة والإسلام للمحضون المسلم وأن لا تكون متزوجة : ما یلي

 )2( .ا أن یكون الحاضن حرابالنسبة للمرأة وكذ
  :مقارنة بین المشرع الجزائري والفقه حول ترتیب الحاضنات/ب

فبرایر  27المؤرخ في  05/02فهنا نجد أن المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر بموجب الأمر 
   )3(.قد أحدث انقلابا  2005

                                                
  .628سابق ، ص سید سابق، مرجع  -)1(
  .632، 630 ص ، ص نفس المرجعسید سابق،  -)2(
  .149بادیس دیابي، مرجع سابق ، ص  -)3(
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ب، ثم الجدة للأم، ثم الأم الأولى بحضانة ولدها، ثم الأ(والتي نصت على  64في المادة  
الجدة للأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك 

، فهذا التعدیل قد جاء )1( )وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة
  .الإسلامیةمخالفا لما في القانون السابق وجاء معاكسا لما أدلى به فقهاء الشریعة 

  .هذا التعدیل جاء معالجا للواقع الذي تعیشه الأسرة الجزائریة ومع هذا یمكن القول أن
فالتعدیل هذا الأخیر نجده قد خرج عن المذهب المالكي وبقیة المذاهب في ما یخص هذه 

 رتبة بحسب الحنانحیث نجد أن في المذهب المالكي قد إعتبروا أن الحضانة م )2(المسألة، 
فق بالمحضون حیث أعطوا الأولویة للأم على الأب في الحضانة وقراباتها من بعدها أحق والر 

  .من قرابات الأب
للشقیقات ومن  ول تؤ في حین نجد أن الحنابلة قد إعتبروا الأم أولى من الأب في الحضانة ثم 

  )3( .بعدهن الخالة والعمة
قانون الأسرة بالنسبة للشریعة  من 64ورغم هذا الإختلاف الذي أحدثه المشرع في المادة 

مواد تم فیها التعریف 10الإسلامیة، إلا أننا نجده قد أثرى في مسألة الحضانة حیث خصها بـ 
سبق  ثم قام بترتیب الحاضنات وهذا حسب ما 62نصت علیه المادة  بمسألة الحضانة وهذا ما

والتي جعلها بالنسبة  65ادة ثم نجده أیضا قد حدد مدة الحضانة في الم 64لنا ذكره في المادة 
سنوات ببلوغه والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن یمدد الحضانة للذكر إلى  10للذكر 

  .سنة 16
جاء  72كیفیة سقوط الحق في الحضانة وأما المادة  70إلى  66في حین جاء في المواد من 

                                                                        .و المحضون فیها وجوب قیام الأب بتوفیر سكن ملائما للحاضنة
       

                                                
  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05 بالأمرالجزائري المعدل والمتمم  الأسرةمن قانون   64المادة .-)1(
  149ص .  مرجع سابق. بادیس دیابي  -)2(
  .627، 625ص  ، ص  أحمد نصر الجندي، مرجع سابق -)3(
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  :تمهیــد

الشارع الحكیم كما سبق لنا التطرق له أثناء التعرض لفك الرابطة الزوجیة عن طریق  نإ    
التطلیق فإنه كما أعطى للزوج الحق في فك هذه الرابطة وهذا المیثاق الغلیظ وهو الزواج 
ا وبالمقابل أیضا أعطى الحق للزوجة من أجل فك هذه الرابطة كذلك وذلك إما بالتطلیق وهو م

 بالخلع وهو أیضا حق مشروع وممنوح للزوجة اوالإحاطة بكل جوانبه أو كذسبق لنا التطرق له 
  .الفصلمن أجل فك المیثاق الغلیظ وهذا ما سنتناوله هنا في هذا 

  ل ماهیة الخلع حیث سنتناول في المبحث الأو
  وفي المبحث الثاني الاثار الناتجة عن الخلع كصورة من صورالطلاق 

  :لي تفصیل ذلك وفیما ی
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  :ماهیة الخلع: المبحث الأول

فهنا في هذا المبحث سنتناول كل ما یتعلق بماهیة الخلع من تعریف شرعي وقانوني     
 الخلع بالإضافة یةبها الخلع وكذلك لمشروعحكم الخلع والألفاظ التي یتم لوكذا سنتطرق فیه 

اتي ئري والقانون المغربي وكذا الإمارخلع بین القانون الجزا أننا سنقوم بمقارنة في مسألة الىإل
  .أي كل ما یخص ماهیة الخلع سیتم التطرق له في هذا المبحث

  :تعریفات االخلع: المطلب الأول
 سنمر  الشرعي ومن ثم التعریف اللغوي إلى التعریفوهنا سنتناول التعریفات المتعلقة بالخلع من

  . القانون المغربي واالإماراتي ماجاء في كل من یضاأوإلى التعریف القانوني 
  :التعریف اللغوي للخلع:الفرع الأول

 منها أو من غیرها ونقول خلعت الثوب، ببدلیقال الخلع بضم الخاء ونعني به طلاق المرأة 
أي إفتقدت نفسها منه بشيء  تبذله فهي خالع، أخلعه خلعا، وخالعت المرأة زوجها وقد إختلعت 

  )1( . النزع والتجرید والإزالةوالخلع هو
  

  :التعریف الشرعي للخلع: الفرع الثاني
  :وهنا نجد أن للفقهاء تعریفات كثیرة وسنتطرق لها فیما یلي

إعتبروا أن الخلع هو عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها وبملك : تعریف المالكیة/أ
  به الزوج العوض

    ملك النكاح بلفظ الخلعلةخذ المال بإزاإعتبروا الخلع أ: تعریف الحنفیة/ب
  .حیث أنهم إعتبروا أن الخلع هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع: تعریف الشافعیة/ج
ونجدهم إعتبروا أن الخلع هو فراق إمرأته بعوض یأخذه بألفاظ : تعریف الحنابلة/د

  )2(.مخصوصة

  

  

  

                                                
. 2010 كلیب، مسائل مقارنة في الأحوال الشخصیة، دار النقاش للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى،  أحمد بن محمد أحمد-)1(

  131ص
  .131، ص نفس المرجع  أحمد بن محمد أحمد كلیب، -)2(
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  :التعریف القانوني للخلع: لثالفرع الثا

 من قانون 54مشرع الجزائري رغم أنه تطرق لمسألة الخلع وذلك في المادة وهنا نجد أن ال
 دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل یجوز للزوجة: ( الأسرة الجزائري والتي جاء فیها

  .مالي
إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل 

  )1( ).لحكموقت صدور ا
ولكن نجده قد أعطى  إلا أن المشرع الجزائري یعاب علیه في هذه المسألة أنه لم یعرف الخلع

  .جوازیة الزوجة بأن تخالع نفسها عن طریق إتفاقها مع زوجها على الطلاق لقاء ما تدفعه له
ع فالمشرع الجزائري كان أحرى به أن یخصص للخلع بابا یتم من خلاله إعطاء تعریف للخل

  .وكذا توضیح شروطه وكذا شروط الزوج المخلع
في حین نجد أن المشرع المغربي أیضا رغم أنه خص مسألة الخلع بباب وهو الباب الثاني 

 مدونة منفي الكتاب الثاني  والذي یحمل إسم الطلاق بالخلع من القسم الخامس المنطوي
 أنه یعاب على المشرع المغربي  مواد إلا7الأحوال الشخصیة المغربیة وهذا الباب یحتوي على 

 ما جاء في نص وهذا ٕأیضا أنه لم یتطرق لتعریف الخلع وانما إعتبره أنه لیس طلاق رجعي
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق : (  والتي جاء فیها123المادة 

  )2( ).قبل البناء والطلاق بالإتفاق والخلع والمملك 
أن المشرع الإماراتي والذي یعتبر مشرعا حدیثا إلا أنه قد أحاط بمسألة الخلع في حین نجد 

أحسن من المشرع المغربي والجزائري حیث نجده قد خص هذه المسألة بباب یحمل إسم الخلع 
 مدونة الأحوال الشخصیة الإماراتیة، حیث جاء في نصمن الكتاب الثاني فرق الزواج من 

 عقد بین الزوجین یتراضیان فیه على إنهاء عقد الزواج بعوض الخلع هو/ 1 ( 110المادة 
  .تبذله الزوجة أو غیرها

یصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسمیته في المهر ولا یصح التراضي على إسقاط نفقة /2
  )3( .الأولاد أو حضانتهم

  

                                                
  .2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02-05 بالأمر من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 54 المادة -)1(
  .2010 یولیو 16 الصادر في 09/08 المعدلة بالقانون رقم   من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة123 المادة -)2(
  .2005 من مدونة الأحوال الشخصیة الإماراتیة المعدلة في 110 المادة -)3(
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  .ٕإذا لم یصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر/3
   )الخلع فسخ/4
یشترط لصحة البدل في الخلع أهلیة : (  من نفس المدونة والتي جاء فیها أیضا111كذا المادة و

  )1( ). العوض وأهلیة الزوج لإیقاع الطلاقباذل
رغم أن المشرع الإماراتي قد خص مسألة الخلع بمادتین فقط إلا أنه قد نجح في الإحاطة 

ل ما یخص جوانب الخلع وكذا إعطاؤها بمسألة الخلع وذلك من حیث تعریفه لمسألة الخلع وك
العوض وكذا أهلیة الزوج وذلك بغرض وقوع باذل  شروط ء إعطالكلنوع الفرقة بالخلع وكذ

  .الخلع
 في طرحه لمسألة الخلع وذلك بالإحاطة فقوهنا لا یسعنا الذكر إلا أن المشرع الإماراتي قد و

  .ذلك ما یعاب علیهلذان ل وا و المغربي بها وبكل جوانبها عكس المشرع الجزائري
  :حكم الخلع: رابعالفرع ال

حكم الخلع هو الجواز وذلك لأن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دینه أو كبره أو 
 به تفتدي ألا تؤدي حق االله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض خشیتضعفه أو نحو ذلك، و

  )2( .نفسها
َّولا يحل لكم أَن تأخذوا مما آتـيتموهن  ﴿: م قوله تعالىوالدلیل على ذلك من القرآن الكری َُّ ُ ََُْ َ َُّ ِ ُ ُُ ْ ْ ْ َ ِ َ َ

َشيئا إلا أَن يخافا أَلا يقيما حدود الله فإن خفتم أَلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما  َ َِ ْ َْ َ َ َ َ ًَ ُْ ُ ُ ُ ُ َََ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِّ ِ َّ ُِ ُ ََّ َّ َُّ ْ ِ َ
ِفيما افـتدت به ِِ ْ َ َ ْ   في الآیة الكریمة أنه إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأةوهنا نجد أنه جاء )3( ﴾ َ

  .بحقوق الرجل وأبغضته ولم تستطع معاشرته فلها أن تقتدي منه بما أعطاها
ًوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نـفسا ﴿ : وكذلك قوله أیضا َْ َُ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َْ ِْ ْ َِ ً َ ِ َِّ ِ َ ُ َ َ ِّ َ
ِفكلوه هنيئا مر َ ً ُِ َ ُ ُ وجاء هنا في هذه الآیة أنه إذا الزوجة طابت نفسها بتقدیم صداقها أي  )4(﴾ًيئا َ

  .لزوجها ولكن بعد تسمیته فله أن یأكله حلالا طیبا مهرها

                                                
  .2005 من مدونة الأحوال الشخصیة الإماراتیة المعدلة في 111 المادة -)1(
أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، بدون  نصر سلمان وسعاد سطحي، -)2(

  .149سنة، ص 
  . سورة البقرة229 الآیة -)3(
  . سورة النساء4 الآیة -)4(
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 أن ما الدلیل من السنة النبویة الشریفة فنجد حدیث عكرمة عن إبن عباس رضي االله عنهوأما

یا رسول االله، ثابت بن قیس ما : سلم فقالت النبي صلى االله علیه وتإمرأة ثابت بن قیس أت
أتردین : أعتب علیه في خلق ولا دین ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال علیه الصلاة والسلام

  .قال صلى االله علیه وسلم إقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة: نعم: علیه حدیقته؟ قالت
 االله لما أزل أسمع ذلك من أهل  مالك رحمهالإمامجائزا بالإجماع حیث قال وكذا نجده أیضا 

 تؤتالعلم وهو الأمر المجتمع عندنا علیه وهو أن الرجل إذا لم یضر بالمرأة ولم یسئ إلیها ولم 
  علیه  النبي فراقه، فإنه یحل له أن یأخذ منها كل ما إفتدت به كما فعل أحبتمن قبله و 

  .)1(الصلاة والسلام
 عبد االله المزني التابعي  بن إلا بكرمشروعیتهأن كل العلماء أجمعوا على  نجد وأیضا 

  .لا یحل للرجل أن یؤخذ من إمرأته مقابل فراقها شیئا: المشهور فإنه قال
في حین نجد أن أي إمرأة طلبت من زوجها طلاقا أي إختلعت زوجها بدون أي سبب فحرام 

 سألت زوجها طلاقا في أیما امرأة (علیها رائحة الجنة وهذا ما جاء في قولة صل االله علیه وسلم
ومن هنا یتضح . صححه الألباني في صحیح ابن داوود)غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة 

  .لنا جلیا انه لا یجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب شرعي 
   : الخلعألفاظ  :لخامسالفرع ا

الخلع أو بالأحرى الألفاظ التي یقع بها الخلع و نجد هنا إختلاف بین الفقهاء في مسألة ألفاظ 
  :وهي كالتالي

و المباراة وفي هذا یقول  حیث إعتبروا أن الخلع یقع بلفظ الخلع والفدیة والصلح :المالكیة: ا1
  .كلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها: الإمام إبن رشد

ن اطلاق و خلع والطلاق فإن كان بلفظ الطلاق فهو وعندهم یصح الخلع بلفظ ال:الشافعیة: 2
ینوي به الطلاق ففیه ٕاداة والفسخ فإن نوى به طلاق فهو طلاق وان لم فكان بلفظ الخلع والم

أحدهما أنه طلاق، والثاني أنه فسخ، والثالث أنه لیس بشيء ولا یصح الخلع إلا : ثلاثة أقوال
  )2( .بذكر العوض
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خلع یقع صریحا بلفظي الخلع والطلاق الصریح المقترن بعوض وكنایة ٕ واعتبروا ال:الحنفیة: 3

  .ة والبیعأبلفظي المبار
  
 ویقع عندهم الخلع بألفاظ وقسموها إلى الصریحة والكنایة والصریح ثلاثة ألفاظ :الحنابلة: 4

 تك وأبرأتك وغیرها من الألفاظأبار: ة وفسخت نكاحك، وأما الكنایة مثلأوهي خالعتك و المفاد
   .التي نقصد بها الخلع

  :بالخلع ةعنوع الفرقة الواق: سداسالفرع ال
وهنا في نوع الفرقة الواقفة بالخلع نجد أنه وقع خلاف بین الفقهاء فمنهم من إعتبر هذه الفرقة 

  :فسخا ومنهم من إعتبرها طلاقا وهذا ما سنراه فیما یلي
  :القول الأول/1

 الفرقة للخلع هي طلاق ولیست فسخ ودلیلهم في أن تبرواعإوهنا نجد فیه جمهور العلماء والذین 
ِفلا جناح عليهما فيما افـتدت به﴿ : ذلك قوله تعالى ِِ ْ َ َ ْ ََ َ ِ ْ َ ََ ُ  وهنا نجد أن المولى عز وجل قد )1(﴾ ََ

، أي أنها تدفع البدل وذلك زوجهاأعطى أیضا للمرأة الحق في أن تفتدي نفسها من عصمة 
  .ون إلا بوقوع الطلاق البائنللتخلص من الزوج وهذا لا یك

 بینه  صلوات ربي وسلامه علیه أیضا بحادثة ثابت بن قیس وذلك لما خالع الرسولحتجواإوكذا 
  . إلیه فقال له هي واحدةلتفتإ، ثم عتديإ: وبین حبیبة حیث قال لها

  :القول الثاني/2
 أن عتبرواإ والذین  عباس رضي االله عنهما وكذا الحنابلة وقول أیضا الشافعیةبنإونجد فیه 

ِالطلاق مرتان  (:قوله تعالىب على ذلك ستدلواإو )2(الفرقة للخلع هي فسخ ولیست طلاقا ََّ َ ُ ََّ
ْفإمساك بمعروف أَو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أَن تأخذوا مما آتـيتموهن شيئا إلا أَن  ْ ََِّ ِ ًِْ ْ ْ َْ َ َ ُّ ََّ َُّ ُْ َ َُ َ ِ ُ ُُ ْ ْ َْ ِ َ َْ ٍ َ ُ َِ ٌِ ِ ٍ ٌ

ُيخافا أَلا ي ََّ َ ْقيما حدود الله فإن خفتم أَلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افـتدتَ َ ُ َُ ُْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ُْ ُ ُ ََُ ْ ََّ ِ ََّّ ْ ِ 
   )3(﴾ .... بِه
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وقالوا أنه لو كان الخلع طلاقا لكان عدد الطلقات حسب ما ورد في الآیة السابقة أربعا، وهذا 

دهما المرأة لزوجها أما الثالثة فلا تحل له حتى طبعا غیر صحیح لأن الطلاق مرتان تحل بع
  )1( . زوجا آخر ویدخل بها دخولا شرعیاتتزوج

ختلاف الفقهاء رحمة وذلك لأننا لو إ أو كما یقولون  فائدة و هنا نقول بأنه للخلاف بین الفقهاء
الزوجة على عتبرناها فسخ فإنها لم تحرم إاعتبرنا أن الفرقة للخلع هي بعدد الطلقات و أما إذا 

 . ها مئة مرةعزوجها ولو خال
 

  :شروط الخلع وأركانه: المطلب الثاني
  وهنا سنتطرق فیه لشروط الخلع بالاظافة ایضا الى اركانه 

  :شروط الخلع: الفرع الأول
وهنا نجد أنه لصحة الخلع لابد من توافر جملة من الشروط وهذه الشروط هي التي تؤدي 

  :التاليوتعمل على صحة الخلع وهي ك
  :قیام الرابطة الزوجیة: ا1

یشترط في الخلع وجود رابطة زوجیة فلا یجوز للمرأة أن تخالع رجلا أجنبیا عنها أو تربطها به 
رابطة غیر زوجیة، بل لابد من وجود عقد زواج صحیح فإذا كانت رابطة زوجیة فاسدة فإن 

  .الخلع لا یقع
 دخول أو طلاقه فإن الخلع یقطع هذه الرابطة ولو ولو حتى كانت الرابطة الزوجیة قائمة ولم یقع

كانت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي فلا مانع من مخالفة نفسها لأن في هذا النوع من 
  .الطلاق تبقى زوجیتها قائمة

  :صیغة الخلع: 2
 صیغة، فلا یصح بالمعاملات فقط كأن تعطیه مالا وتخرج من  من  للخلعنه لا بدأوهنا نجد 

خلعتك : ي على كذا، فیقول لهانإخلع: إختلعي على كذا، فتقول له: " ون أن یقول لها بدهدار
  .على ذلك، فالإیجاب والقبول بالقول لابد منه لكي یقع الخلع

  .وأما ما یتعلق بصیغة الخلع وشروطها فقد تم التطرق لها سالفا
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  :بدل الخلع: 3

ل تفتدى به الزوجة نفسها فالعوض یعتبر هو إزالة ملك النكاح في مقابل ما: فالخلع كما سبق
خالعتك، وسكت لم یكن ذلك : فإذا قال الزوج لزوجته وبدونه لا یتحقق،  أساسیا في مفهوم الخلع

ٕخلعا، وان نوى الطلاق كان طلاقا رجعیا وان لم ینوي شیئا، لم یقع به شیئا وذلك لأنه من ألفاظ  ٕ
  .تقر إلى النیةفالكنایة التي ت
بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة إتجاه زوجها في مقابل طلاقها وخلاص نفسها وللإشارة فإن 

  )1 (.منه
  :أن تكون الزوجة عاقلة راشدة: 4

سلفه أو لوهنا نجد أن الزوجة المختلعة لابد أن تكون بالغة وكذا عاقلة وغیر محجور علیها 
یزة تفهم معنى الخلع  وعلى هذا، إذا كانت الزوجة المخالعة على بدل صغیرة مميمرض عقل

وكذا ما یترتب علیه وخالعها زوجها على مقدار من المال وقبلت هي ذلك وقع الطلاق علیها 
   .ولا یلزمها المال لأن العوض في الخلع في معنى التبرع وهي لیست أهلا للتبرع في مالها

ن مالها یقع  محجورا علیها لسفه وقبلت المخالعة على مال مة ووكذا إذا كانت الزوجة كبیر
 لیس أهلا علیه لسفه والشخص المحجور  زوجة بالبدل لكونها محجورا علیهاالطلاق وتلزم ال

  )2 (.للتبرع
شروط الخلع وهذا ما یعتبر تقصیرا منه في مسألة لفي حین نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق 

لمسالة الخلع عنایة  وكما هو معلوم فان المشرع الجزائري لم یعطي شروط الخلع وما تعلق به
  .كافیة 

  :أركان الخلع: الفرع الثاني
وهنا كما هو معلوم عندنا أن لأي عقد كان أركان وعقد الخلع له أركان أیضا لابد أن تتوفر 

  : هذه الأركان لكي یصح لنا أن نسمي هذا العقد بعقد الخلع وأركانه هي
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 :المخالع: 1

 یقع الطلاق ولا كي ولكن یشترط فیه أن یكون أهلا لوالمخالع هنا المقصود به الزوج أو نائبه
  . كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدانإیهم 

  .حیث أنه لا یصح الخلع من مجنون أو معتوه وذلك لإنعدام القصد الصحیح منهم
وكذا لا یصح من الصبي لأنه لیس له قصد معتبر شرعا خصوصا فیما یضره وذلك لقوله 

رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى یبلغ وعن النائم حتى یستیقظ ( : صلى االله علیه وسلم
  )1( ).وعن المجنون حتى یعقل

 والغالب هو أن طلاق السكران واقع وخلعه جائز ح الرأي الراجوأما السكران فهنا فیه رأیان ولعلا
كل  ( :وهذا ما ذهب إلیه جمهور العلماء وهذا ماجاء عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

  )2(قيیهأخرجه الب). طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
وكذلك لما جاء في مسألة عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما شاور الصحابة في حد الخمر 

: ٕقد بالغوا في شربه واستهانوا بحده، فماذا تریدون؟ فقال علي رضي االله عنه( أرى الناس : وقال
ٕإنه إذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذ  وحده ،  ثمانینى المفترى أن یحد حدرى إفترى، فإٔ

في حین نجد أن طلاق المكره قد أدى العلماء للإختلاف في شأنه  ،عمر وعثمان وعلي ثمانین
ي أ الثاني رأيال الرأي الأرجح هو فمنهم من إعتبر طلاقه یقع ومنهم من إعتبر أنه لایقع ولعلا

  . ن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما عمر بنه لایقع الطلاق وهذا ما ذهب الیه أ
  :المختلعة: 2

ونقصد بالمختلعة وهي الزوجة أو ولیها ویشترط فیه أن یكون مطلق التصرف في المال صحیح 
  .الإلتزام

فیجوز للزوجة البالغة العاملة الرشیدة أن تخالع نفسها وأما إذا إختلعت المرأة الصبیة من زوجها 
ع علیها، وذلك لأن الزوج من أهل الإیقاع ویكون إیجاب الخلع تعلیق الكبیر فالطلاق واق

ت فأنت طالق فتكلمت مإن تكل: الطلاق بشرط قبولها وقد تحقق الفبول منها فیقع كما قال لها
  .ولكن لا یلزمها المال
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وكذا لا یجوز مخالعة السفیهة المحجور علیها، لأنها لیست من أهل إلتزام العوض ولو حتى 

  .ذلك بإذن الولي، لأنه لیس لولي السفیه الحق في الإذن في التبرعاتكان 
ٕفي حین نجد أنه یجوز للأب أن یخالع عن إبنته الكبیرة بإذنها وحتى وان كان بغیر إذنها ولكن 

  .علیه أن یضمن بدل الخلع من ماله
از أن یخالع وأما إذا كانت الإبنة صغیرة فهنا نجد أن العلماء إختلفوا في ذلك فمنهم من أج

 وهو ما ذهب إلیه جمهور زضمن البدل من ماله فهنا الخلع جائلكن ی إبنته الصغیرة و عنالأب
 قالوا أنه یجوز للأب خلع إبنته المجیرة من مالها ولوبجمیع  العلماء وبالأخص المالكیة  والذین

ة أنه لا یجوز خلع صداقها بإذنها أوبغیر إذنها، في حین إعتبر العلماء أو بالأحرى فقهاء الأم
 )1(. الأب لإبنته الصغیرة بمالها

  :المعوض: 3
 للزوج، فلا یصح مخالعة المرأة اوالمقصود بالمعوض هو البضع ویشترط فیه أن یكون مملوك

البائنة بطلاق أو بخلع لأن الخلع إنما یكون لزوال ملك الزوج مقابل العوض التي تدفعه المرأة 
 المرأة محلا لإیقاع الخلع ولكن إذا كانت أي الزوجة في العدة من وملك الزوج قد زال فلم تبقى

طلاق رجعي فإنه یصح، لأن زوال الملك لا یحصل بهذا الطلاق لأن الطلاق الرجعي لا یزیل 
  .ملك النكاح لإمكان مراجعتها

  .وكذا للإشارة فإنه یجوز الخلع في الحیض والطهر الذي جامعها فیه
    :الصیغة:4

صیغة هنا هي اللفظ الدال على الإیقاع الخلع من الزوج وقبوله من الزوجة وهذه والمراد بال
  .الصیغة تنقسم إلى صریح وكنایة وقد تم التطرق لها سالفا

  :العوض: 5
ویقصد بالعوض هنا هو ما تعطیه الزوجة أو ولیها أو حتى أجنبي للزوج مقابل خلعها من 

  .عصمته
 مهرا جاز أن یكون عوضا في الخلع فیجوز الخلع بكل ویرى الفقهاء أن كل ما جاز أن یكون

  . للزوجة أو الذي یرید أن یدفع عنهاا ومملوكاماله قیمة مالیة معترف بها شرعا معلوم
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في حین نجد أن فقهاء الأمة قد إختلفوا في مقدار البدل الذي یصح أن تخالع المرأة زوجها علیه 

  : وٕانقسموا إلى رأیین
 ذلك عن صداقها أو قلللمرأة أن تخالع زوجهاعلى ما شاء أن تخالع به رأي یرى أنه یجوز 

أكثر وذلك بناء على التراضي و هو رأي عثمان بن عفان وعبد االله بن عمروعبد االله بن عباس 
      .ا ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلةذوك

أخذ من المرأة المفتدیة أكثر من في حین یرى أصحاب الرأي الثاني أنه لا یجوز للزوج أن ی
  )1 (.عیب والزهريسمهرها وأصحاب هذا الرأي هم طاووس وعمر بن 

إعتبروا أنه یجوز  وأما في مسألة صفة العوض فلا یوجد هنا خلاف بین الفقهاء علیه و  
 .الخلع بماله قیمة مالیة معتبرة شرعا
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  خلعالآثار المنجزة عن ال: المبحث الثاني

 نوع الطلاق بحسب عن الطلاق من آثار تختلف رإن من المعلوم أن ما یترتب أو ینج  
 كذا من المعلوم أیضا والحاصل هل هو طلاق عادي أو تطلیق أي تفریق قضائي أو هو خلع 

أن الطلاق یرتب عادة جملة من النتائج منها ما هو خاص بالزوجین كالنفقة والعدة ومنها ما 
  .د كالنسب والحضانةهو خاص بالأولا

 ىونحن في هذا المبحث سنتناول مسألة الآثار الناتجة عن الخلع وقد قسمنا هذا المبحث إل
مطلبین مطلب یتعلق بالآثار العامة أي التي یشترك فیها الخلع مع باقي صور فك الرابطة 

 ومطلب ثاني یتعلق بالآثار الخاصة أي التي ینفرد بها الخلع وحده عن باقي الأخرىالزوجیة 
  .صور الرابطة الزوجیة الأخرى فیما یلي تفصیل ذلك

  :آثار الخلع العامة: المطلب الأول
وهي الآثار المتعلقة بالخلع كصورة من صور فك الرابطة الزوجیة والتي یشترك فیها مع باقي 

  : الأخرى وهيصور فك الرابطة الزوجیة
  :العدة كأثر للخلع: الأولالفرع 
كما عرفها الفقهاء هي عدة أحصى أي ما تحصیه المرأة من الأیام والإقراء وهي یقصد والعدة 

  )1(بها إسم لمدة معینة تنتظرها المرأة بعد الفرقة دون أن تتزوج 

ُوالْم(والعدة واجبة على المرأة المطلقة وذلك ما جاء في قولة تعالى  َّطلقات يـتـربصن بأنـفسهن َ ُ َِ ِ َِْ َ ْ ََّ ََ ُ ََّ
ٍثلاثة قـروء ُ ُ ََ ََ( )2(   

ٍواللائي يئسن من الْمحيض من نسائكم إن ارتـبتم فعدتـهن ثلاثة أَشهر (وكذا قوله أیضا  ُ ُ ْْ ُ َ َ ََّ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ِ ِِ ِ َ َ َ ََّ
َواللائي لم يحضن وأُولات الأحمال أَجلهن أَن يض َُ َ َْ َّ ُ ُْ ِ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ْعن حملهن ومن يـتق الله يجعل له من َّ َ َ ْ َ ْ َِ ُ ََ ْ َ ْ َُّ ِ َّ َ ََّ َ ْ

ًأَمره يسرا ْ ُ ِِ ْ( )3(  

  

  

                                                
. الطبعة الأولى .  الشخصیة فقه الطلاق والفسخ والتفریق والخلع الأحوال.  احمد محمد المومني و إسماعیل أمین نواهضة -)1(

  159الأردن ص . دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة  . 2009سنة
  . من سورة البقرة228 الآیة -)2(
  . من سورة الطلاق04 الآیة -)3(
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وأما دلیل وجوبها من السنة النبویة فنجد ما جاء عن حفصة بنت سیرین عن أم عطیة عن 
فإنها تحد علیه . لا تحد المرأة فوق ثلاثة أیام إلا على زوجها (النبي صل االله علیه وسلم قوله 

إلا في . ولا تكتحل ولا تمس طیبا . لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب .عة أشهر وعشرا أرب
وكذا ما جاء عن أن عبد االله ) أدنى طهرها إذا اغتسلت من محیضها نبذة من كست وأظفار 

بن عمر رضي االله عنهما طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول االله صل االله علیه وسلم  
. ثم تحیض . لیراجعها ثم یمسكها حتى تطهر  : ول علیه الصلاة والسلام ثم قالفتغیظ فیه الرس

   .فاءن بدا له أن یطلقها فلیطلقها طاهرا قبل أن یمسها  فتلك العدة كما أمر االله. فتطهر 
ونحن هنا سنتطرق للعدة من باب أنها من الآثار الناتجة عن الخلع وفي هذا الشأن نجد أن 

  :ا في عدة المرأة المختلعة إلى رأیین وهما الفقهاء قد اختلفو
  : الرأي الأول/1

ما جاء عن علي بن أبي  حیث یرى أصحابه أن عدة المختلعة هي نفس عدة المطلقة وهو
  )1 (.ٕ و عمر بن عبد العزیز وابن الحزمبطالب وكذا سعید بن المیس

َََوالمطلقات يـتـر (: وٕاستدلوا على رأیهم هذا یقوله عز وجل ُ َ ََّ ُ ٍبصن بأنـفسهن ثلاثة قـروءَْ ُُ َ َُ ََ َّ ِْ ِ َِ َ ْ  وهنا )2 ( ) َّ
  .نجد أن الآیة الكریمة قد بینت عدة المطلقة ثلاثة قروء والخلع طلاق

عدة : وكذا نجدهم إستدلوا بقول أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال
  .المختلعة عدة المطلقة

 بها والطلاق إما أن لى المرأة العدة إذا كانت مدخولاوكما هو معلوم فالطلاق یكون مستوجبا ع
  .یكون بعوض كالطلاق على مال والخلع وأما أن یكون بلا عوض وهذا حسب رأیهم

  :الرأي الثاني/ 2
في حین نجد أن هذا الرأي أصحابه هم عثمان بن عفان وعبد االله بن عمر وعثمان بن أبن 

ٕوابن تیمیة وابن القیم ٕ.  
رأیهم هذا لما رواه سلیمان بن یسار عن الربیع بنت معوذ بن عفراء أنها وقد إستدلوا على 

إختلعت على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فأمرها النبي صلى االله علیه وسلم أن تعتد 
  .بحیضة

                                                
  .166 جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص -)1(
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وكذا ما روي عن عكرمة عن إبن عباس أن إمرأة ثابت بن قیس إختلعت من زوجها على عهد 

  )1( . وسلم فأمرها أن تعتد بحیضةالنبي صلى االله علیه
ٕوهنا نجد أن أصحاب هذا الرأي ینظرون على أن المرأة المختلعة لیست مطلقة وانما مختلعة أي 

  )2 (.أن الخلع هنا فسخ ولیس بطلاق والمرأة إنما تعتد لبراءة رحمها فقط ویكفیها من ذلك حیضة
ٕأثر ناتج عن الخلع وانما تطرق لها من  للمشرع الجزائري فنجده لم یتطرق للعدة كوأما بالنسبة

 الفصلباب أنها من نتائج وأثار الطلاق وهذا ما جاء في نصوص المواد التي جاءت في 
  . من قانون الأسرة الجزائري من الباب الثاني الثاني

حیث نجد أن . أنواع الطلاق نوع من  الخلع  المشرع الجزائري قد اعتبرأنوبالتعمق قلیلا نجد 
 من قانون الآسرة الجزائري تكلمت على عدة المطلقة وهي یائس في حین نصت 58المادة 
 من نفس القانون على عدة الحامل ولكن رغم كل هذه المواد فالمشرع لم یلمح ولم 60المادة 

یتطرق لعدة المختلعة وكان أحرى به أن یجعل مواد أو حتى مادة تتكلم عن أثاره فقط دون غیره 
  .ة الزوجیة الأخرى من أثار فك الرابط

  :النفقة كأثر للخلع: الفرع الثاني
والمقصود بالنفقة هو توفیر ما تحتاج إلیه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وان كانت 

 أي هي مفروضة على المقتدر ونحن هنا سنتطرق للنفقة من )3(غنیة وهي واجبة بالكتاب والسنة
  .ندنا أن الخلع في الراجح هو طلاق بائنأنها من آثار الخلع وكما هو معلوم عباب 

 وذلك )4(فإن كانت المرأة المختلعة حاملا فلا خلاف بین الفقهاء في وجوب النفقة لها والكسوة
َّوإن كن أُولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (: لقوله عز وجل َّ ُ َّ ُُ َْ َْ َ َ َ ْ ََ َْ َ َّ َِ َ ِْ َ ٍْ ِ َ نجد   وهنا)5() ِ

 أكدت على ضرورة وجوب النفقة على المرأة الحامل المطلقة طلاق بائن أن الآیة الكریمة قد
  .والخلع یعتبر كذلك

في حین نجد أن فقهاء الأمة قد إختلفوا في شأن المرأة الحائلة هل هي مستحقة للنفقة والسكن 
  : نتج عنه رأیین إثنیین وهما كالتالي هذاختلافهمإأم لا و

                                                
  .166 جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص -)1(
  .171، 169ص  ص  جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق ، -)2(
  108ص . مرجع سابق . بادیس دیابي -)3(
  .184 ، ص مرجع سابق جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، -)4(
  . سورة الطلاق6 الآیة -)5(
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  :الرأي الأول/ 1

نه یكون للمرأة المختلعة الحائل حق النفقة والسكن ولا یسقط منها شيء بالخلع وٕاعتبر أصحابه أ
  )1(جاء عن عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود رضي عنهما وكذا الحنفیة والظاهریة وهذا ما

َْلا تخرجوهن من بـيوتهن ولا يخرجن إلا أَن يأ (: وأدلتهم على هذا قوله تعالى َ ُُ ْ ُْ َِّ َ َْ ُ ْ َْ ََّ َِِّ ِ ُ ِ ٍتين بفاحشة ُ َ ِ َِ َ ِ
ٍمبـيـنة َ ِّ َّولا تضاروهن لتضيـقوا عليهن (:  وكذا قوله أیضا)2() َُ ُ َّ ُِّ َْ َ َِّ َُِ ُ ُ  والمضارة هنا والتضییق )3()ََ

  .یكون في السكن والنفقة
  :الرأي الثاني/ 2

جاء عن عبد االله بن عباس  وٕاعتبروا أن الخلع یسقط حق المرأة في النفقة والسكن وهذا ما
   .ما والحسن البصري وكذا الحنابلةرضي عنه

ما روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمان في مسألة فاطمة بنت  بونجدهم إستدلوا على رأیهم هذا
 علیه يطلقة البتة، فقال النبي صلى االله علیه وسلم لیس لك بن حفص قیس لما طلقها عمر

  .نفقة
ما في الوجوب والسقوط وذلك وكما هو معلوم فالنفقة والسكن یجریان مجرى واحد لإجتماعه

ٕلأنها في حال الزوجیة لها النفقة والسكن فإن نشزت سقطت النفقة والسكن وان طلقت رجعیة لها 
  )4( .النفقة والسكن وأما إن طلقت مبتوتة أي بائنة فلیس لها نفقة فوجب أن لا یكون لها السكن

ع أو بالأحرى من نتائح فك الرابطة وكذا فاءننا نجد أن نفقة الأولاد أیضا تعتبر من نتائج الخل
ُليـنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه  ( الزوجیة بكل صورها وذلك لقولة تعالى ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِْ َ َ َْ َ َ ْ َ َُِ َِ ُ ْ ْ ِ

َفـليـنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نـفسا إلا ما آتاها َ ُ ََ َ َْ ُ َُِّ َّ ًَّ ْ ََ ُ ُِّ َ ُ َّ ِ ْ ِْ َ()5( .    
ة یتضح لنا مدى حرص الشارع الحكیم على الرابطة الأسریة حتى ومما سبق من الآیة الكریم

  .بعد الانفصال 
  

                                                
  .185اب عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص  جمال عبد الوه-)1(
  . سورة الطلاق1 الآیة -)2(
  . سورة الطلاق6 الآیة -)3(
  .192، 191ص  ص   ،  مرجع سابق جمال عبد الوهاب عبد الغفار ،-)4(
  . من سورة الطلاق 07 الآیة -)5(
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في حین نجد كذلك أن المشرع الجزائري لم یعطي أیة اهتمام لنفقة المرأة المختلعة واعتبارها من 
ٕأثار الخلع وانما إعتبرها مثل العدة هي أثار ناتجة عن الطلاق بصفة عامة وهذا ما جاء في 

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى ( من قانون الأسرة والتي نصت على 80 نص المادة
    )1( )وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على سنة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 

وهنا نجد المشرع أعطى الحق للزوجة في النفقة ولكن ذلك في مدة سیر الدعوى وأعطى 
وأما فیما یخص مسالة نفقة الأولاد . لم یحدد كمیة النفقة للقاضي الحق في تقدیرها أي انه 

 وغیرها من 77 و76و75فنجده قد تعمق فیها وفصل فیها المشرع وهذا ما جاء في نص المواد 
  .المواد الموجبة النفقة للأولاد والفروع 

  الحضانة كأثر للخلع  : الفرع الثالث
یة من لا یستطیع الاستقلال بنفسه من قبل وأما الحضانة فالمقصود بها القیام على حفظ ورعا

   )2(. من له الحق في ذلك من الأقارب 

والحضانة هي فرض كفایة إذا قام به أحد سقط عن الناس ولكن لا یتعین إلا على الأم في 
ُوالْوالدات (ودلیل ذلك قوله تعالى . )3(حولي الرضاعة إذا كان الطفل لا یقبل ثدي غیرها َ ِ َ َ

ْيـرضعن أَو َُ ْ ِ َّلادهن حولين كاملين لمن أَراد أَن يتم الرضاعة وعلى الْمولود له رزقـهن ْ َ َُّ ْ ُْ ْ ِ ُ َ ُ َِ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َّ َّ ِ ْ ِ ِ ِِ ُ َ
ِوكسوتـهن بالْمعروف ُ ْ َ َِ َّ ُ ُ ْ ِ َ(  )4(  

ُذلك من أنَـباء الْغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يـلقو (وكذا قوله عز شانه ُْ ُ َ َ ْْ ِ ِْ ِ ْ ْ َْ َ ََ ََ ْ ََ ِ ِ ُِ ِ ِ ْ ْن أَقلامهم َِ ُ َ َ ْ َ
َأيَـهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ُ َِ َ ْ َ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ِْ ْ َُ َ َْ ْ ُ َُ ُ ُّ( )5(   

ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربـياني  (وكذا قوله تعالى َ ْ َ ْ ََّ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُْ ُ ِ َِّ ِ ِّ ُّ َ َ َْ ْ
ًصغيرا ِ َ( )6(  

  

                                                
  2005 فبرایر 27ي  المؤرخ ف02-05 من قانون الآسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر 80 المادة -)1(
  170ص . مرجع سابق . ٕ احمد محمد المومني واسماعیل أمین نواهضة -)2(
  205ص . مرجع سابق.  نصر سلمان وسعاد سطحي -)3(
   من سورة البقرة 233 الآیة -)4(
   من سورة أل عمران 44 الآیة -)5(
   من سورة الإسراء 24 الآیة -)6(
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ِوحرمنا عليه (وقولة أیضا ْ َْ َ َ َّ َ ُ الْمراضع من قـبل فـقالت هل أَدلكم على أَهل بـيت يكفلونه َ َ ُ َُ َْ ََ َ ْ ٍَ ْ ِْ ْ َ ُْ ُ ُّ ْ ََ ْ َ ُ َ ِ ِ َ

َلكم وهم له ناصحون ُ ِ َ ُ َ َْ ُْ َ ُ( )1(  

والحضانة هي من نتائج فك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع وهي تعتبر أیضا من حقوق 
 جاء عن الشارع الحكیم في الأولاد على أبویهما وهي تقع بالأخص على عاتق الزوج وهذا ما

نه إذا خالع الزوج زوجته على أن تسقط حقها في حضانة ولدها كان الخلع صحیحا أحین نجد 
  )2(ٕولكن لا یسقط حق الأم في حضانة ولدها وانما ینتقل إلى من له الحضانة بعدها 

ر الناتجة في حین نجد أن المشرع الجزائري لم یتناول مسألة الحضانة من باب أنها من الآثا
ٕعن الخلع وانما اعتبارها كغیرها من الآثار السالفة الذكر واعتبرها من الآثار الناتجة عن 

ن المشرع أیضا لم یغفل عن مسالة ترتیب الحاضنات رغم انه ءالطلاق بجمیع صوره  وكذا فا
 خالف الشریعة الإسلامیة في ذلك وهذا ما جاء في المواد التي خصها المشرع للحضانة وهي

تعریف الحضانة وترتیب للحاضنات ب التي قام المشرع من خلالها 70 إلى المادة 62من المادة 
   .وتحدید مدة الحضانة ومن ثم وضح كیفیة سقوط الحق في الحضانة

  
  آثار الخلع الخاصة: المطلب الثاني

  : وهيوهي الآثار التي ینفرد فیها الخلع عن باقي صور فك الرابطة الزوجیة الأخرى
  :أثر الخلع على المهر: فرع الأولال

فالمهر أو كما یسمیه البعض بالصداق هو ما یلتزم الرجل بدفعه للمرأة وذلك لملك عصمتها 
وهو أیضا دلیل إكرام المولى عز شأنه للمرأة، ونجد أن الشرع الإسلامي لم یحدد قدرا معلوما 

ِِوآتوا النساء صدقاته (: للمهر وهذا لقوله تعالى َ ُ َ َ َ ِّ َُ ًن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نـفسا َ ْ َُ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِْ ْ َِ ً َ ِ َّ
ًفكلوه هنيئا مريئا ً ُِ َ ِ َ ُ ُ َ ()3(   

  
  

                                                
   من سورة القصص 12 الآیة -)1(
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وأما في مسألة الخلع فإن للخلع أثر على المهر وذلك إذا خالع الزوج زوجته والخلع كما هو 

 كان لو الزوج وكذا قهمعروف یتم بعوض معلوم، فإذا كان هذا العوض یساوي المهر إستح
ولكن إذا كان العوض أقل من المهر فنجد هنا أن الفقهاء قد إختلفوا في  العوض أزید من المهر

  .نقسموا إلى رأیین وهماإ وشأنه
  : الرأي الأول/1

حیث یرى أصحابه أن الخلع و المبارأة تسقط كل حق للزوجین قبل الآخر في المهر، حتى ولو 
 له سوى المسمى ولم یبقى لأحدهما قبل صاحبه  بعوض معلوم لم یكن زوجتهأن الزوج خالع

 مقبوضا أولا وحتى لو كان قبل الدخول بها أي بالزوجة أولا وأصحاب كانأدعوى في المهر 
  )1 (.هذا الرأي هم الإمام مالك وأبو حنفیة

وذلك لأن لفظ الخلع یقتضي البراءة من الجانبین أي أنه لم یبقى لكل واحد منهما قبل صاحبه 
  .حق
  :الرأي الثاني /2

في حین نجد أن أصحاب هذا المذهب أو الرأي قد إعتبروا أن الخلع و المبارأة لا یسقطان من 
 بعوض برآهاأ إلا قدر ما سمیاه و إتفقا علیه، فإن خالع الزوج زوجته أو شيءحقوق المهر 

ول فلها نصف بل الدخق یتراجعان بما بینهما من الحقوق التي تتعلق بالمهر فلو كان هذا فإنهما 
  )2 (وٕان كانت قد قبضت المهر كله ردت نصفه وهذا الرأي أصحابه هم الشافعیة والحنابلة المهر

 .ذلك لأن حق الإنسان لا یسقط من غیر إسقاطهووذلك لأن الخلع طلاق بعوض 
  أثر الخلع على الرجعة أثناء العدة : الفرع الثاني

 المختلعة أثناء العدة إلا بعقد جدید وذلك إذا لم وهنا نجد أنه لا یجوز للرجل أن یراجع المرأة
یصل عدد التطلیقات ثلاث، وقد منع الشارع الحكیم الزوج من مراجعة زوجته لأن المرأة إذا 
ٕخلعت بعلها وأعطت له العوض وملكت أمرها وحصلت على الفرقة وذلك دفعا وازالة للضرر 

  .كبیرعنها فإن راجعها في العدة فإن إحتمال رجوع الضرر 
  .وكذا فكما هو معروف أن الخلع هو طلاق بائن

  
                                                

  .182، 181ص  ص  جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، مرجع سابق ، -)1(
  .183 ، ص نفس المرجع جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، -)2(
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وقد قال جمهور الفقهاء من مالك والشافعي وأبو حنیفة وأصحابهم أنه لا مراجعة للمختلعة في 

  .العدة إلا برضى منها ونكاح جدید وصداق معلوم
ها ولیس هو أن هذا الخلع تبین به المرأة فلا یحل له أن یتزوجها إلا برضا: وقد قال إبن تیمیة

  )1( . في العدة بدون رضاهایرجعهاكالطلاق المجرد فإن ذلك یقع رجعیا له أن 
ُفإن طلقها فلا تحل له من بـعد حتى تـنكح زوجا غيـره (: تعالىوالدلیل على ذلك قوله  َ ْ ََ ًَ ْ َ َ َْ َ ِ ِْ َ ُّ ََّ ُ ْ ِ ُ َ َ ْ َََّ َِ ()2(   

ٕنجرة عن الخلع واكتفى بجمع كل في حین نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق لمسألة الآثار الم
الآثار المنجرة على صور الطلاق الثلاث رغم إختلاف آثار الخلع عن باقي آثار صور فك 

 الطلاق والذي یحتوي بآثارجاء في الفصل الثاني المسمى  الرابطة الزوجیة الأخرى وهذا ما
عتبر مقصرا في مسألة ی مادة من قانون الأسرة الجزائري وهنا نجد أن المشرع الجزائري 23على 

  .الخلع وما ینجر عنه من آثار
 أن المشرع قد إستطاع أو بالأحرى حاول التملص من مسؤولیته في التقصیر في ورغم ذلك إلا 

 أي أو الأسرة سواء تعلقت بمجال  ومن كل تقصیر منه في أي مسالة أخرىمسألة الخلع وآثاره 
وأعطى للقاضي   من طرف المشرع الجزائري إما للنسي أو لم ینال مقامه تعرض أخرمجال 

 الحق في السلطة التقدیریة في حال وجود تقصیر من ناحیة المشرع في مجال التشریع وهذا ما
  :جاء في نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري والتي نصت على

  .حواهایسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في ف ( 
وٕاذا لو یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یجد 

  .)3( ....)فبمقتضى العرف 
وهنا نرى مدى اعتراف المشرع بان القانون به كثیر من النقائص والشوائب ولذلك جعل هذه 

  .المادة لكي یضع المسؤولیة على عاتق القضاة

                                                
  .183ص . مرجع سابق .جمال عبد الوهاب عبد الغفار  -)1(
  . سورة البقرة230 الآیة -)2(
  2007 مایو13 المؤرخ في 05-07 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 1المادة -)3(



 

  ةــــــــخـــاتم
  

ذي تطرقنا فیه لمسألة فك الرابطة الزوجیة بطلب من الوفي ختام بحثنا هذا المتواضع و     
والذي یضم في طیاته صورتان من  الطلاقالزوجة وحاولنا الإحاطة بكل جوانب هذا النوع من 

ن الزوجة ولكن الطلاق وهما التطلیق والخلع، وكذا فإننا عرفنا بأن التطلیق لا یكون إلا بطلب م
ذا توفرت فیه مجموعة من إلا إي یخضع للسلطة التقدیریة له ولا یكون أ یكون بید القاضي

، في حین رأینا بأن الخلع هو صورة ثالثة من صور التطلیق ویكون بطلب من الزوجة الشروط 
 یشترط ي سبب مقنع ولاأوقد لا یكون للخلع  ولكن بتقدیم بدل للزوجة لفك هذه الرابطة المقدسة

  .ذلك فیه
تضح لنا أنه إوالتي من خلالها  یناه خلال معالجتنا المتواضعة لهذا الموضوعوكذلك ما رأ    

ة فك الرابطة الزوجیة أنهما یمنحان للمر لخلع یعتبران وجهان لعملة واحدة أي أن التطلیق وارغم أ
برزها أمور ولعل ض الأنهما یختلفان في بعألا إبهما ویضعانها مساویة للزوج في هذه المسالة 

لا بقبول القاضي ذلك عكس الخلع الذي لایحتاج إلا بسبب مقنع ولایكون إن التطلیق لا یكون أ
ون ببدل عكس الخلع الذي لا كوكذا فالتطلیق لا ی. لسبب مقنع ولا یحتاج حتى لقبول القاضي 

بطة الزوجیة بهما ثار المنتجة عن فك الراوكذا نجدهما یختلفان في بعض الأیكون الا ببدل 
خرى وانفراد الخلع ببعض النتائج غیر التي یشترك فیها مع باقي صور فك الرابطة الزوجیة الأ

  .من تطلیق وطلاق 
وكذا ما توصلنا إلیه خلال معالجتنا لهذا الموضوع إتضح لنا أن المشرع الجزائري قد     

بشكل مقتضب وبمواد أكثر  تطرق إلى مسألة فك الرابطة الزوجیة بجمیع صورها العامة ولكن
رغم أن هذه المسالة لقیت الاهتمام البالغ من الشارع الحكیم وخیر  ما یقال عنها أنها مختصرة

ن سمیت أدلیل على ذلك كثرة الأیات الموضحة والشارحة للطلاق وأثارها وكذا هناك سورة بالقر 
لاقى مسألة الطلاق أهمیة فمن غیر المعقول أن لا ت خرى بالتحریم وهذا خیر دلیلأبالطلاق و 

  . بالغة من طرف المشرع الجزائري
فالمشرع الجزائري قد أكد على حق الزوج في الطلاق بإرتادته المنفردة وذلك لأنه یملك     

العصمة الزوجیة التي منحه إیاها الشارع الحكیم، في حین أكد أیضا على حق وأحقیة الزوجة 
في فك هذه الرابطة الزوجیة والإنفصال عن زوجها الذي كرهت المعیشة معه أو لحقها ضرر 

  .من ناحیته



 

حین نجد أن التطلیق والخلع یعتبران رخصة منحها الشارع الحكیم للزوجة لدفع الضرر عنها  في
ذي هو لإلى مرتبة أصبحت فیها متساویة مع الطلاق ال وصلتولكنهما أخذا في الإرتقاء حتى 

  .بید الزوج
أن المشرع االجزائري یعاب علیه كذلك  ومما سبق لنا التطرق له آنفا یتضح لنا جلیا     

، حیث نجد أنه رغم إختلاف صور فك الرابطة الزوجیة  اتجة عنالآثار النتقصیره في مسألة 
  .الآثار الناتجة عن هذه الصور إلا أن المشرع قد خصها بمواد مشتركة ولم یفصل فیها

عطاءه  تملصونجده قد حاول أي المشرع الجزائري ال ٕ من مسؤولیة هذا التقصیر وذلك بقوله وا
لقاضي بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل تقصیر موجود في الحریة لسلطة ا

  .القانون
قد خالف الشریعة الإسلامیة في بعض المسائل أنه ما یعاب على المشرع أیضا  اوكذ    

جها في قانون الأسرة وخاصة في مسألة ترتیب الحاضنات وكذا إغفاله مسألة اللعان لالتي عا
  .وكذا مسألة الطلاق الرجعي  یضا من صور فك الرابطة االزوجیةوالظهار واللذان یعتبران أ

إلا أنه ما یحسب للمشرع الجزائري في المسائل المعالجة في مضمون قانون الأاسرة أنه أخذ 
برأي جمیع المذاهب أي أنه لم یتقید بالمذهب المالكي فقط وذلك حرصا منه على مواكبة 

  .التغیرات االطارئة في المجتمع
عدة  هالأخیر لا یمكننا القول إلا أن قانون الأسرة الجزائري قانون لیس مكتمل وبوفي     

نقائص ولابد على المشرع الجزائري إعادة النظر في المسائل المعالجة والمطروحة فیه وحتى 
السلطة التقدیریة للقاضي المسائل التي أغفلها ولم یتطرق لها وترك الباب مفتوحا أمام 

هیة وذلك لكي یكون القانون الجزائري قانون متوازن ومكتمل ویتطلع لكل والإجتهادات الفق
  .الرغبات

فمن غیر المعقول أن یكون المشرع الإماراتي متفوق على المشرع الجزائري رغم أن المشرع 
الجزائري یعتبر أقدم من المشرع الإماراتي، فمدونة الأحوال الشخصیة الإماراتیة قد تفوقت 

ا للمسائل المطروحة بها عكس قانون الأسرة الجزائري والذي یعتبر قانونا ووفقت في معالجته
  .ناقصا ولیس مكتمل
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  :الملخص
  

إن للتطلیق عدة صور منها ما هو متعلق بالزوج أي الزوج هو من یملك مفتاحه ومنها ما 

وع من یتعلق بالزوجة وهي التي تملك مفتاحه ومنها ما یتعلق بالقاضي وهو الذي بیده یقع هذا الن

لق ذه قمنا بمعالجة الصورتین الأخیرتین من الطلاق وهو ما تعالتطلیق ونحن في دراستنا ه

ولقد قمنا بمعالجته من جمیع جوانبه من ناحیة الماهیة وكذا الأسباب ، بالقاضي ونقصد به التطلیق

  .المؤدیة له مرورا بالآثار المنجزة عن هذا النوع من الطلاق

في حین قمنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة بالإحاطة بكل ما یتعلق بالصورة الثالثة 

  .من ماهیة وآثار منجزة عنه من الطلاق ونقصد بها الخلع

حاطته  تطرقناوكذا  ٕ في الختام بإعطاء ملاحظات عن قانون الأسرة وعن مدى معالجته وا

مشرع إتجاه هذه المسألة رغم أنها تعتبر من أهم بكل ما یتعلق بصور الطلاق ورأینا مدى تقصیر ال

المسائل التي تتعلق بالأسرة  بعد الزواج وكذا أكدنا على أنه لابد من قیام المشرع بتعدیل قانون 

حاطة بكل ما یتعلق بالمسائل الأسریة ٕ وذلك لأن االله قد  الأسرة وجعله أكثر ملائمة وأكثر إكتمالا وا

ق بها وأعطاها أهمیة كبرى في حین أن المشرع الجزائري یعتبر كفل هذه المسألة وكل ما یتعل

  .مقصرا كثیرا في هذه المسألة وذلك بتخصیص لها مواد قلیلة وأكثر ما یقال عنها أنها مختصرة
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